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 قدمةم  

الاقتصادية، و السياسية،  :لةتباد  تقوم العلاقات بين الدول على العديد من المصالح الم  
تتعلق بالحدود  ومشاكل   جانب ذلك ما قد ينشأ بين الدول من مسائل  إلى  ،والثقافية ،والاجتماعية

هذه العلاقات أن   فيه ومما لاشك  ،قليمية والدولية التي قد تشترك الدول فيهاالمشتركة، والمياه الإ
تستهدف تنظيم  جماعية  أو  ثنائية   والمسائل المشتركة اقتضت قيام الدول بالدخول في تنظيمات  

 .هذه العلاقات وتنسيقها

المتغيرات  في ظل   أيضًا وامتدادها لكافة مناحي الحياة، و بها ر هذه العلاقات وتشع  ومع تطو  
ا في اه  ض  ر  انتظمت الدول وب   ؛بين الدول ومنازعات   سفرت عنه من حروب  أالدولية، وما 

التي ينحصر نشاطها على أو  عات والمنظمات الدولية سواء ذات الاختصاص العامالتجم  
 معين. اختصاص  

في  كبيرةً أهميةً  التي تكتسبالمتحدة الأمم  الدولية، منظمةويأتي على رأس هذه المنظمات 
ن غلبية دول العالم، وقد تمك  أ في عضويتها  تضم  أنها  إلى هميتهاأ المجتمع الدولي، وترجع 

الأمم  نتهاء الحرب العالمية الثانية وفشل عصبةانشاء هذه المنظمة عقب إمن  المجتمع الدولي  
لم والأمن  أساسهذه المنظمة على هدافها، وقد قامتأ في تحقيق  الدوليين، وتوطيد التعاون الس  

 مة.في المنظ  لمي بين الدول الأعضاء الس   

المتحدة على تنظيم العلاقات بين جميع الدول المشتركة في الأمم  وقد عملت منظمة
بكشف الخطأ وتحديد  اعضويتها، وذلك من خلال السلطات التي منحها الميثاق للمنظمة، بدءً 

 وتوقيع العقاب عليها.الأعضاء  حدى الدولإرتكب من المخالفة التي ت  

عها شراف على تنفيذ الدول لالتزاماتها الدولية من خلال تمت  الإ ة  م  ه  مة م  ت المنظ  وقد تول  
ستقرار اة بل  خ  لية الفعالة في تسوية المنازعات، وفي تطبيق العقوبات الدولية على الدول الم  بالآ

 المجتمع الدولي.

 والجمعية  الأمن  الميثاق مجلس   اعليه المتحدة التي نص  الأمم  جهزة منظمةأوكان من بين 
الفعالة  ةليمة، وتعمل المنظمة بواسطتهم من خلال الآة في المنظ  الرئيسالأجهزة  العامة، وهما من
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ا، جميعً الأعضاء  لزم للدولوالم   القسري   هما للقرارات والتوصيات ذات الطابع ار صدإلديهما و 
 بالتزاماتها في الميثاق. ل  خ  على الدول التي ت   عقابية   وتدابير  إجراءات   ا منصدار ما تراه مناسبً إو 

سس التي ترتكز عليها مات والأالمقو   أهم   للعقوبات الاقتصادية الدولية القانوني  الأساس   د  ويع
، وذلك من خلال تحديد النصوص القانونية التي تسير وفقها باعتبارها اشرعي   ادً ع  لإعطائها ب  

وهذا ما سنتطرق اليه في هذه الدراسة من خلال دراسة الاساس ليها،إالمرجعية التي تحتكم 
 بالتزاماتهات الدولية في توقيع هذه العقوبات على الدول المخلة القانوني الذي تستند اليه المنظما

 لتي تهدد السلم والامن الدوليين.الدولية، والدول ا

 

 البحثاهمية 

تكتسي العقوبات الاقتصادية الدولية اليوم اهمية بالغة، لأنها تعتبر أحد مواضيع الساعة 
خاصة في ظل التطورات الراهنة على الساحة الدولية، خاصة أنها أصبحت تشكل أحد الوسائل 

الدول التي تعتبر بؤر للتوتر، كإيران وكوريا  العقابية المهمة، وهاهي اليوم تطبق على العديد من
، باعتبارها أحد الوسائل العقابية الرادعة التي يلجأ اليها مجلس الأمن وفق الشمالية ودول اخرى 

دور  المنظمات الدولية  وكذلك إبراز، ما تفتضيه نصوص الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة
لم والأ وهدفت هذه الدراسة في البحث عن من الدوليين ، ولأن  الاقتصادية في تحقيق هدف الس  

المرجعية القانونية للعقوبات الاقتصادية الدولية وفقاً لميثاق الامم المتحدة والتي تفرض على 
 الدول التي تخالف الشرعية الدولية.

 مشكلة البحث.

أن العقوبات  نظراً لهيمنة الدول الكبرى على صنع القرار في منظمة الامم المتحدة، فنجد
والتي تتم ممارستها  ،التي تم فرضها ماهي في الواقع إلا وسيلة ضغط في إطار الشرعية الدولية

من قبل الدول صانعة القرار في مجلس الأمن الدولي وفقاً لمصالحها السياسية والاقتصادية 
صعوبات في  وما تواجهه الامم المتحدة منبمعزل عن القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة، 
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فرض هذه العقوبات على الدول المخلة بالتزاماتها الدولية لهيمنة الدول الكبرى على قرارات 
 ا من صعوبات في تنفيذ مهامها.مجلس الامن، وما تواجهه ايض

 منهج البحث.

تم الاعتماد في هذه الدراسة البحثية على المنهج التحليلي، وذلك نظراً لطبيعة موضوع 
توجب دراسة وتحليل معظم القواعد ونصوص المواد التي سيجري الحديث عنها، البحث، مما يس

ولكن رغم غلبة المنهج التحليلي إلا أن المنهج الوصفي لم يكن غائباً، حيث ان الوصف غالبا 
 قبل تحليل ما هو حاصل.
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 خطة البحث

 .الدوليةفي فرض العقوبات الاقتصادية الأمن  سلطة مجلس: الأول المبحث

لطة مجلس الأمن في تحديد الأعمال غير المشروعة.المطلب الأول  : الأساس القانوني لس 

: تكييف  مجلفس الأمفن لاعمفال غيفر المشفروعة والمخالففة لأحكفام القفانون الفدولي المطلب الثاني
 والميثاق.

لطة مجلس الأمن في توقيع العقوبات الاقتصالمطلب الثالث  ادية الدولية.: الأساس القانوني لس 

لطاته العقابية.المطلب الرابع   : خضوع مجلس الأمن للرقابة والإشراف أثناء ممارسته لس 

 

 .الدوليةة في فرض العقوبات الاقتصادية سلطة الجمعية العام: المبحث الثاني

 : الأساس القانوني لسلطات الجمعية العامة العقابية وأهم القيود الواردة عليه.المطلب الأول

لم كأحفد الفدعائم الأساسفية لتكفريس صفلاحيات الجمعيفة المطلب الثاني : قرار الات  حاد من أجل الس  
 العامة في فرض العقوبات الاقتصادية الدولية.

 : القيمة القانونية لقرارات الجمعية العامة لامم المتحدة.المطلب الثالث

 

الدوليةةفي لةل ا المنمامةات الاقتصةادية الأساس القانوني للعقوبات الاقتصادية : المبحث الثالث
 الدولية

: الأسففاس القففانوني للعقوبففات الاقتصففادية الدوليففة فففي إطففار المنظمففات الاقتصففادية المطلةةب الأول
التففي أنشففمت بمقتضففى ات  فاقيففة بروتففون وودز، وهففي صففندوق النقففد الففدولي والبنففك الففدولي ل نشففاء 

 والتعمير.

 ي للعقوبات الاقتصادية الدولية في إطار منظمة التجارة العالمية.: الأساس القانونالمطلب الثاني
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 الأول المبحث

 في فرض العقوبات الاقتصادية الدوليةالأمن  لطة مجلسس  

The authority of the Security Council to impose international economic sanctions 

 داة  الأ د  المتحدة، ويعالأمم  الفعالية في منظمةة ذات الرئيسالأجهزة  منالأمن  مجلس د  يع
 ، ويتكون مجلسالجماعي    لامنساس  الأ الجهاز   ل  ث   م  ي   لأنهكبيرةً أهميةً  للمنظمة، ويكتسب التنفيذية  
ة تنتخبهم الجمعية العام  أعضاءدائمون، وعشرةأعضاءخمسة منهم :امن خمسة عشر عضوً الأمن 
 محدود   ذا تمثيل   اجهازً  د  بأغلبية الثلثين، وهو بذلك يع بموجب قرار   ،لمدة سنتين دورية   بصفة  

لم والأمن  وهو الحفاظ على ،مم المتحدةساس لايمارس الاختصاص الأ  .1الدوليينالس  

جراءات المنصوص عليها في مواد الفصل السابع بغية يتخذ من التدابير والإأن   الأمن ولمجلس
لم والأمن  الحفاظ على ( من 93المادة ) إليهنصابهما، وهذا ما تشير  إلىعادتهما إ الدوليين و الس  
خطر الفصول أو أهم    من د  ع  المدخل لمواد الفصل السابع من الميثاق، والذي ي   ل  ث   م  والتي ت   ،الميثاق

لبموجب هذا الفصل بالأمن  المتحدة، حيث يتمتع مجلسالأمم  الواردة في ميثاق  ،واسعة   طات  س 
 :تيوستتم دراسة هذا المبحث على النحو الآ. 2لمللس    عدم وجود تهديد  أو  يعود القول بوجود هفل

 .مشروعةالغير الأعمال  في تحديدالأمن  لطة مجلسالقانوني لس  ساس الأ :الأول المطلب

حكام القانون عمال غير المشروعة والمخالفة لألاالأمن  تكيي  مجلس: المطلب الثاني
 .الدولي والميثاق

في توقيع العقوبات الاقتصادية الأمن  لطة مجلسالقانوني لس  ساس الأ :المطلب الثالث
 .الدولية

 قابية.لطاته العلس   هممارستأثناء  شرافللرقابة والإالأمن  خضوع مجلس: المطلب الرابع

                                                           
 .الميثاق( من 1( الفقرة )24المادة )1
بلحسان هواري، الأساس القانوني لتوقيع العقوبات الاقتصادية الدولية بمنظمة الأمم المتحدة، بحث منشور، 2

 .116، ص 2116(، 1العدد ) ،(9، المجلد )لدراساتالواحات للبحوث وا مجلة

http://elwahat.univ-ghardaia.dz 

http://elwahat.univ-ghardaia.dz/


يةالأساس القانوني للعقوبات الاقتصادية الدول  
 

7 
 

 الأول المطلب

 مشروعةالغير الأعمال  في تحديدالأمن  لطة مجلسالقانوني لس  ساس الأ

The legal basis for the authority of the Security Council to determine illegal 
acts 

، وذلك عند حدوث عضاءفرض الجزاء على الدول الأ سلطة  الأمن  مجلس   ح الميثاق  من  
غير الأعمال  تكون هذهأن   حددها، ولابد  ا للمخالفة وي  للقانون، وهو بذلك يضع حد   مخالفة  

ا م  إخرجها عن نطاق الشرعية، بحيث تكونت   المعالم والحدود، ولها ضوابط   المشروعة واضحة  
، وتتعدد قرارات دولي    التزام  أداء  عن اامتناعً وإم االقانون الدولي    لأحكاممخالفةً وإم اا لالتزام دولي   انتهاكً 
نظمها القانون التي ي  الأعمال  كافة ن  فإمشروعة، وبالتالي الغير الأعمال  دبتعد  الأمن  مجلس
عرضها ت   خرج الدولة عن نطاقها بقيامها بأعمال مخالفة  ت  ،المتحدةالأمم  ميثاق منظمةأو  الدولي  
موافق  قانوني   أساس  إلى  باستنادهإلا  هذا الرادع تفرضها المنظمة، ولا يتم   رادعة   دولية   لجزاءات  

قاعدة الشرعية، إلى  له من الاستناد لقراراته لابد   هصدار إعند الأمن  فمجلس 1لنصوص الميثاق،
 2ذلك من خلال الالتزام بنصوص الميثاق، وبعدم الانحراف عن قواعد القانون الدولي. ويتم  

الشرعية الدولية، عن  التي يفرضها خارجة   العقوبات   ن  إفالأمن  وفي حال عدم التزام مجلس
وذلك لاحتوائه على كافة القواعد  ؛المتحدةالأمم  لنظام عمل المجلس هو ميثاق فالمصدر الرئيس  
الأمم  فيها من مراعاة مقاصد ، وهذه النشاطات لابد  ونشاطاتهبين سلطات المجلس القانونية التي ت  
ت  المتحدة، وهو ما نه أ علنتأ إذ  ؛عليه المادة الرابعة والعشرون من الميثاق في فقرتها الثانيةنص 

 9."لخإ المتحدة ومبادئها...الأمم  لمقاصد اهذه الواجبات وفقً أداء  فيالأمن  يعمل مجلس"

المتعلقة بسلطات  القانونية   المتحدة النصوص  الأمم  ابع من ميثاقن الفصل الس  وقد تضم  
لم والأمن  د  هد   نزاع ي  أي    واختصاصاته التي يمارسها عند حدوثالأمن  مجلس المجتمع ض ويعر   الس  

                                                           
ثرها على حقوق الإنسان، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية أدريس قادر رسول، العقوبات الدولية الاقتصادية وإ1

 .62، ص2112العراق،  –ربيل أالقانون والسياسة في جامعة صلاح الدين، 
 .112بلحسان هواري، المرجع السابق، ص 2
 .من الميثاق 1( فقرة 24انظر المادة )3
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العقابية على اختلاف الإجراءات  خاذات   الأمن  باحت هذه النصوص لمجلسأللخطر، وقد  الدولي  
 .1استخدام القوةإلى  نواعهاأ

بموجب  قر  أالأمن  مجلسأن   ومن خلال دراسة نصوص الفصل السابع من الميثاق، يتضح
لم والأمن  على الميثاق المحافظة   ( 93الفصل السابع من الميثاق بالمادة )بدأ إذ  الدوليين،الس  
كان قد وقع أو  به،إخلال  أو  للسلم كان قد وقع تهديد  إذا  ماالأمن  قرر مجلسي   التي تقضي بأن  

 اخاذه من التدابير طبقً يقرر ما يجب ات   أو  م في ذلك توصياتهالعدوان، ويقد   أعمال  من عمل  
لم والأمن  لحفظ( من الميثاق 12)و (11لأحكام المادتين ) صابهما، ن  إلى  عادتهماإ الدوليين و الس  

لم والأمن  خاذ التدابير لحفظبات    يختص  الأمن  مجلس ن  إهذه المادة ف لنص    اوطبقً  الدوليين الس  
 من عملًا  كان ما وقع يعد  أو  به،إخلال  أو  للسلم نصابهما في حالة وقوع تهديد  إلى  عادتهماإ و 

وغير  ومطلق   صيل  أغير مقيدة، فالاختصاص  سلطة المجلس تقديريةً  وبذلك تعد  العدوان، أعمال 
 2معقب. لأي    خاضع  

لم والأمن  لطة حفظواضعي الميثاق قد استهدفوا تركيز س  أن   والواضح الدوليين في يد الس  
 اعتراضات   في المجلس، وقد واجه هذا النص  الأعضاء  في يد الدول الكبرى :أي ؛الأمن مجلس

 لطة  التي رأت وجوب الاعتراف للجمعية العامة بس  ،مصر :منها على سبيل المثال ،عدة دول  
 .9على المجلس حقيقية   رقابية  

استخدام الأمن  الحالات التي من خلالها يستطيع مجلس من الميثاق (93) المادةنت وقد بي  
لوضع هذا الفصل  الطبيعي   المدخل   التدابير المنصوص عليها في الفصل السابع، وهي بذلك تعد  

 .1من الميثاق موضع التنفيذ

لم  د  د   ه  كانت ت  إذا  بين ماحدد فيه الحالة وي  ي   خاذ قرار  تتركز في ات   الأمن  لطة مجلسفس   الس  
 . 1القرار المناسب بالعمل المطلوب القيام بهأو  لا، ثم يتخذ بعد ذلك التوصية أمالدوليين والأمن 

                                                           
 .من الميثاق( 39انظر المادة )1
 .72دريس رسول قادر، مرجع سابق، صإ2
د. فاتنة أحمد عبد العال، العقوبات الدولية الاقتصادية، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، كلية الحقوق، 3

 .67، ص1999
قواعد النظام العالمي الجديد، جامعة القاهرة، الطبعة  د.حسام هنداوي، حدود سلطات مجلس الأمن في ظل   4

 .65، ص1994الأولى، 
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لانعقاد الاختصاص  ؛من الحالات الثلاث نه يتعين حدوث حالة  إف 93المادة  ا لنص   واستنادً 
 :العقابية، هذه الحالات هيأو  خاذ التدابير المؤقتةفي ات    سلطاتهحتى يمارس الأمن  لمجلس

لم  تهديد لهذه  تعري   أو  في الميثاق توضيح   د  ر  عمل عدواني، ولم ي  أو  به،خلال الإأو الس  
ر القرار رقم اصدإولذلك فقد اجتهد الفقه في هذا الشأن، كما قامت الجمعية العامة ب ؛الحالات

 أتيفيما بعد، وفيما ي هكر ذ   د  وهو ما سير   ،للعدوان اوالذي وضعت فيه تعريفً  (1391لعام  9911)
ت  التي للحالات الثلاث توضيح    وهي: ،(93عليها المادة)نص 

 :لمتهديد الس ا : ولًا أ

لاستخدام الأمن  ولى الحالات التي ينعقد فيها الاختصاص لمجلسأهذه الحالة هي  د  تع
لم قصد بتهديدسلطاته، وي   ل التدخ  أعمال  من تها في القيام بعمل  ي  من الدول عن ن   علان دولة  إ :الس  
لو لم  ، حتىأخرى  العنف ضد دولة  أعمال  من عمل   القيام بأي   أو  ،أخرى  ون دولة  ؤ في ش
 2فعلية. ذلك القيام بالعمل بصورة   يصحب  

لم  تهديدأن   آخر إلى وذهب تعري    ها، والذي يقوم حدوث   حدد الجهاز المختص  هو الحالة التي ي  الس  
 بتوقيع العقاب على المسمول عنها.

التي يتمتع  التقديرية   ف السلطة  حيث يص   ،للتطبيق العملي    مةً ءكثر ملاهذا التعري  الأ د  ويع
 ايكون الوضع في تقديره منطويً أن  هسلطات  الأمن  فيكفي لكي يباشر مجلس الأمن، بها مجلس

ما  دولة   ، فتقاعس  ي   لعمل غير ود    تيان دولة  إى الوضع مجرد وقد لا يتعد   ،لمعلى تهديد للس   
 - لجنة تشاور توصيات  تطبيق أو  ،أخرى  دولية محكمة  أي    أو تنفيذ حكم محكمة العدل الدوليةنع

 9لم.للس    تهديد  أنه  ر علىفس  ي  أن  يمكن

 :لمبالس ا خالل الإ: اثانيً 

                                                                                                                                                                      
بوسخيلة، المسئولية الدولية عن تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، رسالة دكتوراه، غير أد. محمد عبد العزيز 1

 .115، ص1972منشورة، جامعة القاهرة، كلية الحقوق، 
2Quincy. Wright "International Law and The United Nations" 1961. P.95 

 .62د.فاتنة أحمد عبد العال، المرجع السابق، ص3



يةالأساس القانوني للعقوبات الاقتصادية الدول  
 

11 
 

لم يقع الإ لم  سطى بين تهديدو   في مرحلة  خلال بالس   الأمن  وتكون لمجلس، عمال العدوانأ و الس  
لم في حالة الإ الواسعة   التقديرية   السلطة    .الدولي   والأمن خلال بالس  

لم بالإقصد وي   وقوع أو  ،أخرى  دولة   ما ضد   العنف من دولة  أعمال  من عمل   وقوع  خلال بالس  
بتحديد الأمن  خرى، وقد قام مجلسبسلم الدول الأإخلالًا ل شك   قليم دولة ولكنه ي  إح داخل نزاع مسل  
لم بالإالمقصود  الفلسطينية، ( والصادر بشأن القضية 1311للعام  41في قراره رقم )خلال بالس  
لمع هذا القرار من مفهوم الإوقد وس   طلاق النار إذعان لقرار وقف عدم الإ ع د  حيث ،خلال بالس  
 . 1لمبالس   خلال الإأشكال  من شكلًا 

لم مع حالات الإالأمن  ل مجلسومع السوابق الدولية في تعام    اهناك تباينً أن   نجدخلال بالس  
إذ  ؛مستقيم على حدة، دون وضع خط    والتعامل مع تلك الحالات كل  تلفة في المواقف المخ اشديدً 
 2ما يتبع السياسة حتى ولو تعارضت مع العدالة. اغالبً نه إ

 :العدوانأعمال  :اثالثً 

تعري ، أي    دون  ةً المتحدة غامضالأمم  من ميثاق 93المادة  جاءت عبارة العدوان في نص   
تحدة، والذي وضع الم لامممن الجمعية العامة  1391لعام  9911حتى صدور القرار رقم 

المتحدة من الأمم  طريقة لا تتمشى مع ميثاقأي   أو استخدام القوة المسلحة"أنه  ىا للعدوان علتعريفً 
 .9"أخرى  الاستقلال السياسي لدولةأو  قليمية ووحدتهاراضي الإضد سيادة الأ جانب دولة  

بصورة بالرغم من صدوره النظام القانوني    طارإفي  كبيرةً أهميةً  قد اكتسب هذا التعري و 
الميثاق المتعلقة أحكام  يتعلق بتوضيح وتفسير بعضأنه  إلىهمية وترجع هذه الأ ،توصية
لم والأمن  المحافظة على :وهي ،المتحدة لاممساسية الأ بالأهداف  وبوظائف مجلس ،الدوليينالس  

                                                           
 .1942عام ل 54قرار مجلس الأمنرقم  :انظر1
خالد خليل ابراهيم، الاثار الناتجةعن العقوبات الاقتصادية الدولية )العراق كحالة(، رسالة مقدمة للحصول على 2

 69، ص2115لمنصورة، لية الحقوق جامعة ادرجة الماجستير ، ك
 :انظر ، لقرار الجمعية العامة الخاص بتعري  العدوانكثر تفصيلًا ألدراسة 3

Des nation, la définition du l’agression par loression Patrick Rambaud: R.G.D.I.P. 
1970 , PP, 835. 
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 وكذلك نظام ه،الضرورية لقمعالإجراءات  خاذوات    ،وسلطاته في تحديد حالات العدوانالأمن 
 1.همنع العدوان ورد   ل أج   نشأه الميثاق منأالجماعي الذي الأمن 

ت  من الميثاق، ففي حين 1فقرة  2( بذلك عن المادة 93وتختلف المادة )  93المادة نص 
لم  تهديد على سلطة المجلس في تحديد حالات ومن ثم ترتيب  ،به وحالات العدوانخلال والإالس  

ستخدام االتهديد ب الميثاق من 1فقرة  2، فقد حظرت المادة ةولؤ على الدولة المس عقابية   تدابير  
لم  تهديدأن   استخدامها بالفعل، وبديهي  أو  القوة للسلم  اتهديدً  د  يختلف عن التهديد بالقوة، فقد يعالس  

 2حتى التهديد بها.أو  مالا ينطوي على استخدام القوة

الأمن  المتحدة لبيان العقوبات التي يفرضها مجلسالأمم  ( من ميثاق11وقد جاءت المادة )
( من 11ت المادة )ونص   ،( من الميثاق93في الحالات الثلاث السالف ذكرها الواردة في المادة )

خاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام يقرر ما يجب ات   أن  الأمن لمجلس"أنه  الميثاق على
أن  ويجوز ،المتحدة تطبيق هذه التدابيرالأمم أعضاءيطلب منأن   وله ،القوة المسلحة لينفذ قراراته
لات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية يكون من بينها وقف الص   

وقطع العلاقات كلي ا  أو اغيرها من وسائل قطع المواصلات جزئي  والبرقية واللاسلكية و 
 .9الدبلوماسية"

ج تدر  أو  د بنوعدون التقي   عسكرية   غير   خاذه من تدابير  يملك ما يجب ات   الأمن  فمجلس ؛هوعلي
على هذه  د  ر  ولا ي   ،من التدابير ما يتناسب مع الوضع ينتقي  أن  جراءات، فلهلهذه الإ محدد  

 1خاذ هذه التدابير استخدام القوة المسلحة.لا يتطلب ات   أن  وهو ؛واحد   السلطة سوى قيد  

وبالتالي  ،على وجه العمومالأمن  تتعلق بنظام التصويت داخل مجلسأخرى شكالية  إوتكمن 
إذ  من الميثاق، 11المادة  والتدابير الواردة بنص    93في الحالات المنصوص عليها في المادة 

 س  م  ويكون من بينهم الخ  ،الأمن في مجلسالأعضاء  من الدول تصدر بموافقة تسع  أن   يجب
 واجهالعقبات التي ت  أهم   وتلك هي،الأمن النقض على قرارات مجلس والذين يملكون حق   ،الدائمون 

                                                           
المصرية للقانون الدولي،  حسين عبد الخالق حسونة، توصل الأمم المتحدة إلى تعري  العدوان، المجلة1

 .52، ص1976، 22المجلد
 .71د. فاتنة أحمد عبد العال، المرجع السابق، ص2
 .من ميثاق الأمم المتحدة 41نص المادة  :انظر3
 .25د. حسام هنداوي، المرجع السابق، ص4
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 سياسية   بنواح  مر ما يتعلق الأ اغالبً إذ  ؛للمشاكل الدولية بفاعلية   هيوتصد    هلدور الأمن  مجلسأداء 
تحكمها المصالح المشتركة لا قواعد القانون الدولي ولا العرف الدولي ولا  مشتركة   دولية   وعلاقات  
 بسط معايير العدالة.أحتى 
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 المطلب الثاني

 حكام القانون الدوليغير المشروعة والمخالفة لأللأعمال الأمن  تكييف مجلس

Adaptation of the Security Council to illegal acts contrary to the provisions of 
international law and the Charter 

لها، سواء  القانوني    تحديد الوصف  في تكيي  الوقائع المعروضة عليه و  الحق  الأمن  لمجلس
الأمن  صدر مجلسالعدوان، في  أعمال  عمل منأي   مأ  بهخلالًا إمأ لما للس   كان هذا الوصف تهديدً أ
 حدى الدولإعلى طلب  صدور هذا القرار بناءً  ملزمة، ويتم   قانونية   ا يتمتع بقوة  ا قانوني  قرارً 

من خلالها تكيي   لية التي يتم  الآ ، وتعد  عضاءمجموعة من الدول الأأو  في المنظمةالأعضاء 
 غلبية  أ الوقائع من المسائل الموضوعية التي يتطلب صدور القرار بشأنها وجود  

الدائمين في الأعضاء  صوات  أتكون من بينها أن  على الأمن، مجلسأعضاءمنأعضاءتسعة
الأمن  ت مجلساالنقض، ويتعين على الدول المستهدفة بقرار  الذين يملكون حق  الأمن  مجلس

 لأحكاماعملية تكيي  الوقائع وفقً  الواردة فيها، وتتم   وبالأحكامالالتزام بتطبيق هذه القرارات 
 1الميثاق.

نه يستعين في ذلك إف؛إجراءات   بعملية تكيي  الوقائع وما يتصل بها منالأمن  ولقيام مجلس
ومراقبة ما يحدث فيها من تطورات،  ،فرعية ينشمها لهذا الغرض، من دراسة المنازعات بلجان  

قدم ما لديها ت  نها إإذ  ؛الأمن بالنسبة لمجلس بالغةً أهميةً  جانلوتقدير هذا الموقف، وتكتسب هذه ال
، وبالتالي اعتبارها هفي تكيي  الحالة المعروضة عليالأمن  تفيد مجلس وبيانات   من معلومات  

 العدوان.أعمال  من عملًا أو   به،خلالًا أوإا للسلم، تهديدً 

الات من الح عن وجود حالة   هفي قراراتالأمن  ر بها مجلسوتختلف الطرق التي عب  
مع ذكر  93المادة إلى  شار صراحةً أض القرارات بع، ففي 93المادة المنصوص عليها في 

ي والصادر بشأن الوضع ف 1311لسنة  292العبارات الواردة بها، ومن ذلك نذكر القرار رقم 

                                                           
 .121بلحسان هواري، المرجع السابق، ص 1
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من الميثاق  11، 93ا للمادتين ن المجلس وهو يتصرف وفقً أ"على روديسيا الجنوبية والذي نص  
 .1"ينالدوليوالأمن  للسلم اشكل تهديدً ديسيا الجنوبية ي  الوضع الحالي في رو أن  ديؤك   

على دولة والخاص بالغزو العراقي    1336لسنة  116لنحو ذاته جاء القرار رقم اوعلى 
الدوليينفيما يتعلق بالغزو والأمن  لمللس    ذ يقرر المجلس وجود خرق  إ"أنه  على حيث نص   ،الكويت

 .2المتحدة..."الأمم  من ميثاق 93،11المادتين ذ يتصرف بموجب إالعراقي للكويت، و 

 9ضد العراق. اقتصادية   جزاءات  الذي ينص على  1629/36م رقم ى نظاوبناءً على ذلك تبن  

للحالة دون في تكييفه  93كر العبارات الواردة بالمادة ذ  إلى  يلجأ المجلسأخرى حيان  أوفي 
 أفريقيا بشأن قضية جنوب 1399ة لسن 111شارة للمادة صراحة، وهو ما حدث في القرار الإ
والأمن  لمللس    اشكل تهديدً عدات الخاصة بها ي  لاسلحة النووية والم  أفريقيا  ن امتلاك جنوبأ"من

 .1الدوليين"

فالاعتبارات  الأمن، في سياسة مجلس مستقيم   خط    يجاد  إيصعب ؛ مروفي حقيقة الأ
لتصرفاته، فحتى نهاية الحرب الباردة  حرك  الم تبدو كأنها العامل   - اشرنا سابقً أكما  -السياسية 

"الفيتو" عن طريق  من تصارع القوى الكبرى، والاستخدام المتكرر لحق   الأمن  عانى مجلس
ما  كان موقف  إذا  في تحديد ما تردد  أو  عراض  إ عضائه الدائمين، وبناءً على ذلك كان هناك أ 
الدائم لأعمال الفصل السادس من الميثاق  وئهلجإلى  ىد  ألم، وهو ما بالس    خلالاً إأو  اتهديدً  ل  ك   ش  ي  

 4لمية للمنازعات.والخاص بوسائل التسوية الس   

صبح أو  ،الفيتو في المجلس لحق   الأعضاء  استخدام الدول وبعد انتهاء الحرب الباردة قل  
 -ومنها ، المنصوص عليها في الفصل السابعليات العقابية ا على استخدام الآقدامً إكثر  أالمجلس 

                                                           
1S/C Res 232 (1966) 
2-S/C Res 660 (1990) 
3-Nadia Nanke TABIOU, Les sanctions économiquesinternationales et la 

Communauté 
Européenne, D.E.A.Droit International public, Université Aix- Marseille III, 1996, 

1997, p 33, 

voirsur le site : 

http:// lafrique .free.fr/memoires/htm/199706nt.htm 
4-S/C Res 418 (1977). 

 .74د. فاتنة أحمد عبد العال، المرجع السابق، ص5
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فرض العقوبات الدولية الاقتصادية على ليبيا، وقيام المجلس بإصدار  - على سبيل المثالكذلك
فيه يعتبر  1331عام ل 111رقم  هصدر قرار أللكويت، و  بشأن الاحتلال العراقي    عدة قرارات  

 1لم الدوليين.لامن والس    ااضطهاد الحكومة العراقية لاقلية الكردية تهديدً 

 عت بشكل  قد توس   به ومفهوم العمل العدواني   خلال الإأو الأمن  فكرة تهديدأن   من ذلك يتبين لنا
وتشعبها في النزاعات ر العلاقات الدولية ع اقتضته طبيعة المجتمع الدولي وتطو  كبير، هذا التوس  

المجاورة، بينما في  كما لم تكن تعني الدول ،ةالمجتمع الدولي قديمفي الداخلية التي لم تكن 
أصبح  ؛ومع تشابك المصالح الدولية، وزيادة اعتماد الدول على التعاون فيما بينها ،الوقت الحالي

 2والاستقرار بين جميع أعضائه. مني   بتحقيق التوازن الأ ع الدولي يهتم  المجتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

1S/C Res 688 (1991) 
 .67، المرجع السابق، صإبراهيم خالد خليل2
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 المطلب الثالث

 ةة الدوليا في توقيع العقوبات الاقتصاديا الأمن  لطة مجلسلس   القانوني  ساس الأ

The legal basis for the authority of the Security Council to impose 
international economic sanctions 

طار إكبرى في أهميةً  - المتحدةالأمم  مةمنظ   هالذي نشأ بموجب -المتحدة الأمم  ميثاق يحتل  
مة، وقواعد تسيير قة ببنيان المنظ  مة، فهو يحتوي على كافة القواعد المتعل   للمنظ   القانوني   النظام 

أن  التي يمكن ة ويحدد السلطات  صول العام  وهو من يضع الأ ،نشاطها، وحدود ذلك النشاط
 ة فيالرئيسالأجهزة  في المستقبل، بواسطة تفصيلية   قانونية   قواعد   من خلالها وضع   يجري  
 1ة بالمنظمة.ج القواعد القانونية الخاص  الهرم في تدر   مة، ومن ثم تلك الوثيقة تكون قمة  المنظ  

 العقابية بشكل   المتحدة على تحديد سلطات جهازها التنفيذي   الأمم  واضعو ميثاق ص  ر  وقد ح  
ت  هذه السلطات دون تعقيد، فقدأعمال  لكي يتمكن المجلس من ؛ومفصل واف    11دة المانص 

خاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام يقرر ما يجب ات   أن  الأمن لمجلسأن" من الميثاق على
أن  ويجوز ،المتحدة تطبيق هذه التدابيرالأمم أعضاءيطلب منأن   وله ،القوة المسلحة لينفذ قراراته
والجوية والبريدية لات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية الص    يكون من بينها وقف  

وقطع العلاقات كلي ا  أو اوالبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل قطع المواصلات جزئي  
 .2الدبلوماسية"

استخدام القوة العسكرية، والتي  حد   إلى  التدابير العقابية التي لا تصلإلى  المادة ويشير نص  
ت  التي لاتاالححدى إعلى تحقيق  ها على الدول بناءً توقيع  الأمن  يجوز لمجلس عليها نص 

ثار نص أعدواني، وقد  عمل  أو  بهإخلال  أو  لمللس    وهي حدوث تهديد   ،من الميثاق 93المادة 
 :أتيهمها مايأ ،عدة ملاحظات 11المادة 

                                                           
، 1929د. صلاح الدين عامر، قانون التنظيم الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة السادسة، 1

 .216ص
 .من ميثاق الأمم المتحدة 41انظر نص المادة 2
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ت  المادة قدن أ:ولًا أ توقيع أن  وهذا يعني ،..."يقررأن   الأمن لمجلس"أن  ها علىفي مستهل   نص 
المجلس يملك سلطة تقرير  ن  إللسلطة التقديرية للمجلس، وعليه فكلي ا  متروك  أمر   التدابير هو هذه

يد الطرف المتسبب بهذا التهديد ، وتحدوقوع عمل عدواني   أو  بهإخلال أو  لموجود تهديد للس   
تناسب الحالة،  هذه العقوبات التيأي    توقيع العقوبات وتحديد له سلطة  أن   كما ،(93للمادة اطبقً )

 ى التنفيذ.الدول التي ستتول   ي  أع، و ومتى توق  

تدل على سكانت على سبيل المثال لا الحصر، وي   11التدابير التي وردت بالمادة أن   :اثانيً 
خاذه من يملك تقرير ما يجب ات    سوعليه فالمجل ،يكون من بينها..."أن  يجوزذلك من العبارة "

من  ينتقي  أن  فلهجراءات، لهذه الإ محدد   بتدرج  أو  محددة   د بأنواع  دون التقي  التدابير غير العسكرية 
لا يتطلب أن  واحد، وهو قيد  إلا  على هذه السلطة د  ر  ولا ي   ،التدابير ما يتناسب مع الوضع

ن كان له الاستعانة بهذه القوة لضمان تنفيذ هذه إاستخدام هذه التدابير استخدام القوة المسلحة، و 
 لمجلسأن   كما ،امحكمً  اد من تطبيق الحصار تطبيقً التدابير، مثل استخدام السفن الحربية للتأك  

 ذكره في هذه المادة. د  ر  يبتدع من صور التدابير غير العسكرية مالم ي  أن  الأمن

شارة لطرق تنفيذ هذه التدابير، إأي   بها د  ر  لم ي  أنه  في هذه المادةأيضًا من الملاحظ : اثالثً 
 مجلس يد   ق  ل  ط  الميثاق على كيفية تنفيذها، وهذا ي   التي نص  وذلك على عكس التدابير العسكرية 

جهزة القادرة على ممارسة الرقابة على يذ هذه التدابير، والاستعانة بالأفي تفويض الدول لتنفالأمن 
 الالتزام بها.

، كغيرها من المسائل 11قرارات المجلس المستندة على المادة التصويت على أن   :ارابعً 
ن، و الخمسة الدائمالأعضاء  يكون من بينهم ،عضائهأ من  صدر بموافقة تسعة  الموضوعية، ت  

 بين المجلس وبين ول  ح  ت  ل   ؛حدى هذه الدول على قرارات التدابير الاقتصاديةإتعترض  أن  ويكفي
 بفاعلية   هيول بين المجلس وبين تصد   ح  ا ما ت  العقبات التي كثيرً أهم   وهذه هي ،هذه القراراتإصدار 

 للمشاكل الدولية.

على التدابير  والتي تنص   16بين المادة  وسط   طبيعة هذه التدابير تضعها في مرتبة  : اخامسً 
الخاصة بالعقوبات العسكرية، وهي على ذلك ذات  12وقائية المؤقتة، وبين المادة ال
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بهدف منع الدولة مرتكبة المخالفة الدولية من الاستمرار في هذه  :مؤقت حدهما وقائي  ،أن  ي  ق  ش  
 1زال العقاب بها.إنيقاع الضرر بالدولة المخالفة لردعها و إبهدف  :عقابي   المخالفة، والثاني شق  

 11وليس المادة  ،تطبيق الفصل السابع من الميثاق قد يبرره سببانن ؛فإأخرى  ومن ناحية  
 :وهما ،لعقوبات الاقتصادية الدوليةللجوء لساس أك

 .ج في مواد الفصل السابعالتدر  إلى  اميتجنب الفهم الر   -1
تكون بوابتها المادة إجراءات  القوة،إلى  لا تستدعي اللجوء عدم الارتباط بإجراءات   -2

11. 

 مواد الفصل السابع، فالتصعيد في ابه قانونً  غير معترف  أمر   باعهاات   أو  فالتسلسل في المواد
لهذا  ة؛اللجوء للقو أو  ،المؤقتةالإجراءات  خاذي بدأ في ات   فحسب رأيه  الأمن، لمجلس متروك  أمر  

، 16و 93وهي  ،بدون المواد السابقة لها 12و 11للمواد  مباشرةً  يمر  أن  يستطيعالأمن  فمجلس
 في عملية فرض العقوبات، تدريجي    بشكل  الإجراءات  باعت   ابالأمن  مادة تلزم مجلسأي   ولا تجد

 2. 12المادة إلى  ثم المرور 11بتطبيق المادة  غير ملزم  الأمن  مجلسن إأي

في استخدام الأمن  طلاق سلطة مجلسإمما سبق يتبين لنا رغبة واضعي الميثاق في 
لم والأمن  في سبيل تحقيق االتدابير غير العسكرية على النحو الذي يراه مناسبً  إلا  الدوليين،الس  

صفة  -اولو نظري   -ها يفقده قراره أحدانتفاء  ،في هذا الشأن بعدة شروط المجلس مقيد  أن  
لقاء إلا يلتزم بهذه الشروط، ولكن هذا لا يمنع من ضرورة  ان كان المجلس عملي  إالشرعية، و 

 :وهي ،هذه الشروطعلى  وءالض

 :منشروط شرعية قرارات مجلس الأ

طار النظام إكبرى في أهميةً  المتحدةالأمم  الوثيقة القانونية التي نشأت بموجبها منظمة تحتل  
لذلك النظام، فهي تحتوي على كافة القواعد  الرئيس   المصدر   د  للمنظمة الدولية، حيث تع القانوني   

صول الأوهي التي تضع  ،المتعلقة ببنيان المنظمة، وقواعد تسيير نشاطها، وحدود ذلك النشاط
في المستقبل،  تفصيلية   قانونية   قواعد   حدد السلطات التي يجري من خلالها وضع  العامة وت  

                                                           
 .72-77د. فاتنة أحمد عبد العال، المرجع السابق، ص 1
 .121بلحسان هواري، المرجع السابق، ص 2
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ج القواعد تلك الوثيقة تكون قمة الهرم في تدر   ن  إف ة للمنظمة، ومن ثم  الرئيسالأجهزة  بواسطة
 .1ة بالمنظمةالقانونية الخاص  

تتصف بصفة الشرعية، فالمجلس لا أن  لها من  لابد  الأمن  صدرها مجلسالقرارات التي ي  ن إ
 ؛بها ها ويلتزم  يراعي  أن  شرط، بل ثمة شروط لابد  أي    دون  صدر ما يشاء من قرارات  ي  أن  يمكن له

بعدم الشرعية، وهذه يمكن استخلاصها من  معيبةً  ت  االخروج عن هذه الشروط يجعل القرار لأن  
عرض يه للعديد من المنازعات الدولية التي ت  تصد    عندالأمن  الممارسات التي ينتهجها مجلس

 2عليه.

على توافق  ساسية  أبعدم شرعيتها يعتمد بصفة  أو الأمن  القول بشرعية قرارات مجلسأن   كما 
هذا التوافق لا يعني القول بضرورة تطابق القرارات  هذه القرارات وبعض القواعد القانونية، لكن  

 يستوفي  أن  القرار لابد  أن   كل، كل ما هنااتام   اتلك القواعد تطابقً مع الأمن  الصادرة عن مجلس
 نعنيه بشرعية قواعد مجلس وهو ما ،وتلك القواعد همكان القول بتوافقبعض الشروط لإ

 قسمين:إلى  وسوف نقسم هذه الشروطالأمن،

 الشروط الشكلية:: ولًا أ

، فهو يتقيد لقراراتهالأمن  مجلسإصدار  تبع عندالتي ت  الإجراءات  قصد بها مجموعةي  
ه لنصوص الميثاق، بحيث لو جاءتهذ عمالاً إ قة بممارسة اختصاصاته جرائية المتعل   بالقواعد الإ

 جرائية لوجب القضاء بعدم شرعيتها.القرارات بالمخالفة للقواعد الإ

 ائية التيجر باحترام القواعد الإ- الأمن ومن بينها مجلس -جهزة المنظمات الدولية أوتلتزم 
ت   يخل  أن  مخالفة هذه القواعد يمكنن  إد ممارستها لاختصاصها، بحيثنعليها مواثيقها عنص 

 ع  المتحدة وض  الأمم  وميثاق منظمة9الأمن، وبالأخص مجلسالأجهزة  بشرعية قرارات هذه
 :ومن بين هذه الضوابط،الأمن جرائية لسلامة قرارات مجلسإضوابط 

 
                                                           

، 1929د. صلاح الدين عامر، قانون التنظيم الدولي، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة السادسة،  1

 .216ص
 .121بلحسان هواري، المرجع السابق، ص 2
 .21أحمد عبد العال، المرجع السابق، ص . فاتنة د3
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 .الداخليةمخالفة اللائحة  -1
 .مخالفة قواعد التصويت -2

 :الشروط الموضوعية: اثانيً 

 دها الميثاق:التي حدا الأمن  د بأهداف مجلسالتقي   – 1

ت   لم  لحفظ ة  الرئيس ل التبعات  يتحم  الأمن  مجلسأن   من الميثاق على 21المادة نص  الس  
 صدره من قرارات  فيما ي  الأهداف  ي تحقيقالدوليين، وعليه فمن الواجب على المجلس توخ   والأمن 

، وهذا ار القرار معيبً د  ص  انفصمت العلاقة بين القرار وهذا الهدف ل  إذا ا أم   حتى تتسم بالشرعية،
واستهداف المجلس ، "1312ها الاستشاري الصادر عام كدته محكمة العدل الدولية في رأيأما 

لم والأمن  من قراراته غيرأخرى تحقيق غايات    .1بالسلطة" اانحرافً  ل  ك   ش  الدوليين ي  الس  

بسبب انفصام  ؛زمة الليبية الغربيةة بالأشرعية قرارات المجلس الخاص   ك البعض فيوقد شك  
لم والأمن  لة بين هذه القضية وبين المحافظة علىالص    المجلس، إليه  يسعى ف  الدوليين كهدالس  

الصادر  911رقم  هالمجلس في قرار  ص  ر  ح  مام هذه الدعاوى، أغلاق الباب لإومحاولة منه 
لم  وتهديد رهاب الدولي   الإأعمال  على الربط بين 1332مارس  91بتاريخ   2الدوليين.الأمن و الس  

 :دها الميثاقالتي حدا الأمن  الالتزام باختصاصات مجلس – 2

الميثاق لممارسته  بالحدود التي وضعها الالتزام   قرار   أي  خاذه عند ات   الأمن  يجب على مجلس
نه يوصف بعدم الشرعية، إخرج عن مجال اختصاصاته في   قرار  أي    خاذذا قام بات   إلاختصاصاته، و 

، 93في نصوص الميثاق مثل نصوص المواد  صراحةً  يتم  أن  وتحديد هذه الاختصاصات يمكن
التي يسعى هداف تقتضيها طبيعة المجلس والأضمنيةً  تكون اختصاصات  أن  وغيرها، ويمكن 11
غير المنصوص  ليها، وفكرة الاختصاصات الضمنية تسمح للمنظمات الدولية بممارسة سلطات  إ

لممارسة هذه الأجهزة نشمة لهذه المنظمات، وتظهر هذهفي المواثيق الم   ةً عليها صراح

                                                           
 .142حسام هنداوي، المرجع السابق، ص . د1
، 2113-7-23ثار العقوبات الدولية في حقوق الإنسان، مقالة منشورة، مجلة دنيا الوطن، آد. هالة شعث، 2

 .12ص
 .1992للعام  742قرار مجلس الأمن رقم  :للتوضيح انظر 
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الاختصاصات أو  الدور الذي تقوم به، وتتقيد السلطات ىالاختصاصات لإضفاء الفاعلية عل
 1عهد بها الميثاق لهذا الجهاز.التي ي   بالمهام    الضمنية

بين فقهاء القانون  فهناك اختلاف  الأمن  فيما يتعلق بالقيمة القانونية لقرارات مجلسا أم   
الأمن  سائر قرارات مجلس ن  أ الأول جاهالات ا فرأى ،الأمن لزمة لقرارات مجلسالدولي حول القوة الم  
من  24المادة  نص   ن  أالملزمة، ولافرق هنا بين التوصيات والقرارات، و تتمتع بالقوة القانونية 

ن أو  ،من القرارات والتوصياتالأمن  المتحدة يشمل كافة ما يصدر من مجلسالأمم  ميثاق
 جميعها تتمتع بالقوة الملزمة.

التوصيات بالقوة تتمتع دون الأمن  عن مجلس الصادرة   القرارات   أن  فرأى  جاه الثانيالات ا أما  
 .2القانونية الملزمة

  

                                                           
 .151ق، ص حسام هنداوي، المرجع الساب. د1
زمات الدولية، رسالة دكتوراه، جامعة صالح بوبنيدر، العقوبات الاقتصادية في إدارة الأحبيبة رحايبي، دور د. 2

 .72، ص 2112نطينة، الجزائر، قس
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 المطلب الرابع

 لطاته العقابيةس  لهممارستأثناء شرافللرقابة والإالأمن  خضوع مجلس

The Security Council is subject to supervision and supervision 
in the exercise of its punitive powers 

توقيع  سلطة   - المتحدةالأمم  لمنظمة التنفيذي  باعتباره الجهاز  -الأمن  ذا كان لمجلسإ
دها الميثاق، وتحكم ممارسة المجلس لهذه بالتزاماتها التي حد   العقاب على الدولة التي تخل  

ت  ابع التيالسلطة مواد الفصل الس    اخاذ ما يراه مناسبً ثم ات    ،ة تحديد الدولة المخالفةعلى كيفينص 
 شراف منفي المجلس من الخضوع للرقابة والإعهذا لا ي   والعقابية، لكن  المؤقتة الإجراءات  من

ل المنظمة وقيامها الممارسة العملية للمجلس اقتضت تدخ   ولأن   ؛في المنظمةالأخرى  الأجهزة
من الجمعية العامة ومحكمة العدل  قامت كل  غير المباشرة؛ أو  من الرقابة سواء المباشرة بنوع  

ثارة الخلاف مع المجلس وعدم تجاوز هذه الرقابة، مع محاولتهما عدم إ الدولية بممارسة
 :أتيسلطتهما، وهو ما سنتناوله بالشرح فيما ي

 سلطاته العقابية:الأمن  رقابة الجمعية العامة على ممارسة مجلس: ولًا أ

تشكيل الجمعية العامة وتمثيل جميع الدول فيها، ونظام التصويت على قراراتها والذي  ن  إ
لم  موضوع يتعلقأي    بين جميع الدول دون تمييز، ومناقشةيقوم على المساواة  الدوليين والأمن بالس  

 ن الجمعية العامة بالقيامسباب تمك   من الميثاق، هذه الأ 1(16صدار توصيات بشأنه )مادة إو 
للجمعية العامة عما يتخذه من  في تقديم تقارير  الأمن  ، وواجب مجلستام    بحياد   بدورها الرقابي   

لم والأمن  في سبيل حفظ وتدابير   قرارات   الجمعية أن   وهي ،مؤكدة   حقيقة  إلى  الدوليين يصل بناالس  
عامة، وقراراته العقابية  بصفة  الأمن  من الرقابة غير المباشرة على نشاط مجلس اتمارس نوعً 

 2خاصة. بصفة  

                                                           
 .من ميثاق الأمم المتحدة 11انظر المادة 1
على العراق وايران، رسالة لنيل احمد محمد العباسي، العقوبات الاقتصادية الدولية واثارها، دراسة تطبيقية 2

 42-47، ص 2113درجة الماجستير، جامعة المنوفية، 
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ضعت الميثاق التي و  أحكام  من ممارسة الجمعية العامة لهذه السلطة العقابية يحد   الكن عملي  
والتي تمنع  ،1(12استقلال المجلس مثل )المادة بين اختصاصات الجهازين، وتحمي   ل  لتفص  

وفي سبيل التحايل  الأمن، على مجلس معروض   موقف  أي    في توصية  إصدار  الجمعية العامة من
 تحل  أن  نها منلم، والذي يمك   الس   أجل  اد منحصدرت الجمعية العامة قرار الات   أعلى هذه المادة 

ن هذا ، وبالفعل مك  هفي القضايا التي يعجز فيها المجلس عن القيام بدور الأمن  مجلس محل  
ولكن  ،لفترة من الزمنالأمن  الرقابة على سلوك مجلسالقرار الجمعية العامة من فرض نوع من 

العوائق السياسية القانونية  ، حيث حال دون استمراره العديد منطويلًا  هذا الوضع لم يستمر  
 2نشطته.لل من رقابة الجمعية العامة على أيتحأن  الأمن دارية، واستطاع مجلسوالإ

 :العقابيةلطاته لس  الأمن  مجلس رقابة محكمة العدل الدولية على ممارسةا: ثانيً 

السلمية لتسوية  من الفصل السادس من الميثاق والخاص بتنظيم الطرق  91ت المادة نص  
 أيضًايراعي  أن  ا لهذه المادةم توصياته وفقً وهو يقد   الأمن  ن.. "على مجلسأالمنازعات على 

 لأحكاما العدل الدولية وفقً  يعرضوها على محكمةأن   طرافهاأالمنازعات القانونية يجب على أن  
 .9لهذه المحكمة.."الأساسي  النظام

ت  كما  ه فيفتاء  إيطلب من محكمة العدل الدولية أن  الأمن لمجلسأن   على 31المادة نص 
 1مسألة قانونية.أي   

وهنا  الأمن، على مجلس رقابي    ا لممارسة المحكمة لدور  ساسً أ تكون  أن   حكام يمكنهذه الأ
ت  للمحكمة، فقدالأساسي  يبقى مراجعة النظام على الأساسي  من نظام المحكمة 91المادة نص 

عاهدات ومسائل القانون الدولي، اختصاص المحكمة بالنزاعات القانونية التي تتعلق بتفسير الم  
 ختصاصها، كماللدول التي تقبل ا م  لز  حكم المحكمة م   ن  لالتزامات الدولية والتعويضات، وأوخرق ا
ت  "في حال قيام نزاع في شأن ولاية المحكمة تفصل أنه في فقرتها السادسة على 91المادة نص 

 .4المحكمة في هذا النزاع بقرار منها"

                                                           
 .من ميثاق الأمم المتحدة 12المادة  :انظر1
 .25-24 صالعال، مرجع سابق، د د. فاتنة أحمد عب2
 .من ميثاق الأمم المتحدة 36نص المادة  :انظر3
 .من ميثاق الأمم المتحدة 96نص المادة  :انظر4
 .لمحكمة العدل الدوليةالأساسي  من النظام 36نص المادة  :انظر5



يةالأساس القانوني للعقوبات الاقتصادية الدول  
 

24 
 

ت  كما هيمة أي    على طلب بناءً  قانونية   مسألة  أي    في تفتي  أن  للمحكمة"أن على 14المادة نص 
 .1ص لها الميثاق استفتاءها.."رخ  

في  جيز لها سلطة البت   للمحكمة ت  الأساسي  الميثاق والنظامأحكام  من كلا  أن   مما سبق يتضح
التزام أن   القضايا ذات الجوانب القانونية حتى لو دخلت في اختصاص المجلس، وبما

حكمة لم ن  قانونية، فإ انون الدولي هي مسائل  المجلسبالأهداف الواردة بالميثاق ومراعاته لمبادئ الق
 2حكام.في مدى التزام المجلس بهذه الأ ظر  ن تنأو  تراقب  أن  العدل الدولية

وقضية  ،ضيق كورفومثل قضية م ،قضايامن المحكمة والمجلس في عدة  ع كل  وقد تناز  
وغيرها من القضايا مريكيين في طهران، ية البريطانية، وقضية الرهائن الأيرانشركة البترول الإ

مت بها ليبيا في مارس التي تقد   1391فاقية مونتريال تفسير وتطبيق ات    همهامن أ  التي كان
1332.9 

لزام ليبيا بتسليم إحيث إن   ،رت المحكمة اختصاصها بالموضوع قر   1332بريل أ 11وفي 
ا تخضع لاختصاص المحكمة طبقً  قانونية   نها قضية  أيقع خارج سلطات المجلس، و مواطنيها 

 فاقية مونتريال.حكام ات   أو الأساسي  نظامهال

فيه على أكدت  صدرت المحكمة حكمها في موضوع النزاع، والذيأ 1331فبراير  29وفي 
 ورفضت قرارات المجلس بشأنها. ،الطابع القانوني للقضية

إصدار  فيالأمن  د رغبتها في فرض الرقابة على سلطة مجلسجاه للمحكمة يؤك   هذا الات   
 لموافقة المجلس - وذلك دون انتظار -العقابية، ومرتجعة مشروعيتها اصة القرارات الملزمة، وخ

 1د بطلب المجلس لرأيها الاستشاري.التقي  أو 

  

                                                           
 .لمحكمة العدل الدوليةالأساسي  من النظام 65نص المادة  :انظر1
 .25د. فاتنة أحمد عبد العال، مرجع سابق،ص2
ما إذا فاقية وتحديد تطالب فيها بتفسير الات    -1992في مارس  1971فاقية مونتريال تقدمت ليبيا بطلب تفسير ات   3

مريكية فوق لوكربي كان القانون الدولي يلزمها بتسليم مواطنيها المتهمين في قضية تفجير الطائرة الأ
 .حدى هاتين الدولتينإببريطانيا لمحاكمتهما في 

 .49محمد العباسي، مرجع سابق، ص أحمد 4



يةالأساس القانوني للعقوبات الاقتصادية الدول  
 

25 
 

 المبحث الثاني

 سلطة الجمعية العامة في فرض العقوبات الاقتصادية الدولية

The authority of the General Assembly to impose international economic 
sanctions 

 بين مختلف كبيرة  أهمية  المتحدة، وتتمتع ب لاممة الرئيسالأجهزة  الجمعية العامة من تعد  
 3للمادة  االمتحدة وفقً الأمم  في منظمةالأعضاء  في المنظمة، فهي تتكون من جميعالأجهزة 
التعبير عن مشاكل ر عن مبدأ المساواة في الجمعية وعن الديمقراطية في وهذا التمثيل يعب   ،1فقرة 

، فهي تناقش جميع المسائل التي 1المجتمع الدولي، وسلطات الجمعية العامة ذات طبيعة عامة
 اسلبً ر أث   لزامية، وهو مالا تتمتع بالقوة الإ ي ذلك توصيات  صدر فتدخل في نطاق الميثاق، وت  
ا الدولية التي تعرض تجاه القضاي ال  فع   عن القيام بعمل  عاجزةً وجعلها  على عمل الجمعية العامة،

لم والأمن  المسائل التي تتصل بحفظ للجمعية العامة مناقشة   عطى الميثاق  أ عليها، وقد  الس  
 2الدوليين.

والمراقبة  ل شرافالمتحدة، فهي الهيمة العليا  لاممالرئيس   الجمعية العامة الجهاز   د  وتع
 رادة الدولية.للتعبير عن الإ عام    ، ومنبر  عالمي    بمثابة برلمان   وتعد   ،والمناقشة

لشروط  اوفقً  اعام، كما تنعقد استثنائي   كل   واحدةً  ةً عادية مر   وللجمعية العامة دورة انعقاد  
صدار إمة في مناقشة القضايا المختلفة و دت سلطات الجمعية العادها الميثاق، وقد تحد  خاصة حد  
 ضف، ألزاميبالطابع الإ لا تتسمولكنها  دبي  أأثر   كان لها ن  إو  هذه التوصيات   ،بشأنها توصيات  
عانة على بقصد الإ وإصدار توصيات   من بين وظائف الجمعية العامة إعداد دراسات  أن   ذلكإلى 

وقد ربط الميثاق بين 9ساسية للناس كافة بلا تمييز بينهم،والحريات الأ نسانتحقيق حقوق الإ
لم والأمن  تحقيق الدوليين، وبين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبين احترام حقوق الس  
 1.نسانالإ

                                                           
 .من الميثاق 11المادة 1
 .من الميثاق 2الفقرة  11المادة 2
 .اق الأمم المتحدةمن ميث 1/3المادة 3
 .75، ص2115، سكندريةو، حقوق الإنسان مطلب جامعي، الإد. ماجد راغب الحل4
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في العديد من النزاعات بسبب  خاذ قرارات  في ات   الأمن  ز مجلسوباندلاع الحرب الباردة عج  
 حينمذ  هدافه، أ في تحقيق الفيتو، وبذلك فشل النظام الجماعي   الاستخدام المتكرر وغير الراشد لحق   

حول مدى قدرتها على المشاركة في دعم  ثار خلاف   نظار نحو الجمعية العامة، وقداتجهت الأ
لم والأمن  وتحقيق هدف حفظ الجماعي   الأمن  نظام ، وقدرتها على ممارسة عام    الدوليين بشكل  الس  

 .خاص    بشكل  الأمن   من مجلسبدلًا  ية  عقاب سلطات  

قرار العقوبات الاقتصادية الدولية وجب إلة للجمعية العامة في المخو  الصلاحيات أهم    ولمعرفة
لم والأمن  لدور الجمعية العامة في حفظ القانوني   الأساس  علينا معرفة  عام    الدوليين بشكل  الس  
قرار العقوبات إالصلاحيات المبذولة لها في أهم    ى لنا بعد ذلك معرفةليتسن   ه؛ومعرفة حدود
 :تيةب الآال، من خلال المطخاص    الدولية بشكل   الاقتصادية

 .هالقيود الواردة عليوأهم  القانوني لسلطات الجمعية العامة العقابيةساس الأ :الأول المطلب

لم أجل  حاد منقرار الات   : المطلب الثاني ساسية لتكريس صلاحيات كأحد الدعائم الأالس  
 .الدولية الجمعية العامة في فرض العقوبات الاقتصادية

 .القيمة القانونية لقرارات الجمعية العامة لامم المتحدة: المطلب الثالث
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 الأول المطلب

 هالقيود الواردة عليوأهم ة العقابيا لطات الجمعية العاما القانوني لس  ساس الأ

The legal basis of the General Assembly's punitive powers and 
the most important restrictions. 

لم والأمن  ية في حفظالقانوني لسلطات الجمعية العامة العقابساس الأ :ولًا أ  :الدوليينالس ا

مباشرتها لدورها أثناء  مم المتحدةالجمعية العامة لاإليه  ما تستند القانوني   ساس قصد بالأوي  
لم والأمن  في حفظ  يتمثل:آخر المتحدة، وبمعنىالأمم  الدوليين والمتمثل في نصوص ميثاقالس  
مباشرتها لدورها أثناء  قراراتهاإصدار  الجمعية العامة فيإليه  القانوني الذي تستندالأساس 

 للجمعية العامة لمناقشة الكاملة   الصلاحيات   هكل نصوصتعطي بموجب الفصل الرابع، والذي 
لم والأمن  مسألة لحفظأي    خاذ ات   إلى  الذي يبادرالأمن  لمجلسم توصياتها ثم تقد    ،الدوليينالس  

 .1ة من هذه التوصياتامية لتحقيق الغاية المرجو  القرارات الر  

نصوص الفصل الرابع التي تعطي الصلاحيات الكاملة أهم  سنتناولالأساس  وعلى هذا
لم والأمن  لحفظ ألة  مسأي    للجمعية العامة لمناقشة  :الدوليينالس  

 :من الميثاق 11بموجب المادة اختصاص الجمعية العامة  -1

لم  مسألة لحفظأي   تناقشأن  للجمعية العامةمن الميثاق " 11من المادة  2قرة جاء في الف الس  
دولة ليست أو الأمن  ومجلس المتحدةالأمم أعضاءعنصر منأي   إليها الدوليين، يرفعهاوالأمن 
أو  الدول صاحبة الشأنأو  للدولةتقدم توصياتها بصدد هذه المسألة أن  عضائها...أ من  اعضوً 
ما  بعمل  فيها القيام  يكون من الضروري    هم ذكر ، وكل مسألة مما تقد  الكليهما معً أو الأمن  لمجلس
 .2عده"ب  أو  قبل بحثهاالأمن  حيلها الجمعية العامة على مجلست  أن  ينبغي

                                                           
تبينة عادل، العقوبات الاقتصادية بين الشرعية والاعتبارات الإنسانية، رسالة ماجستير، منشورة، الجزائر، 1

 .111 –111، ص2111جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 .من ميثاق الأمم المتحدة 11( من المادة 2انظر الفقرة )2
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صدار التوصيات بشأن إجمعية العامة منحت سلطة مناقشة و الأن   إلى شارت هذه المادةأو 
لم والأمن  القضايا التي تتعلق بحفظ في الأعضاء  على طلب الدول الدوليين، وذلك بناءً الس  

للدول صاحبة  مطلقة   توصيات  إصدار  هاح  الميثاق من  أن  نلاحظأيضًا ، عضاءالمنظمة وغير الأ
ويفسر الفقه هذه العبارة  ،(د في عبارة )عمل ماوذلك يتجس   ،كليهماأو الأمن  مجلسأو  الشأن
 1كراه واستخدام التدابير العقابية المنصوص عليها في الفصل السابع.إإجراءات  أنها على

 :من الميثاق 22عامة بموجب المادة اختصاص الجمعية ال -2

ت  ( من الميثاق والتي21المادة )ا أم    لم والأمن  في حفظالأمن  مجلسدور على نص  الس  
ت  في هذا المجال، فقدأيضًا في توضيح سلطة الجمعية العامة  كبيرةً أهميةً  تحوزنها إالدوليينف نص 

 ؛الًا وفع   االمتحدة سريعً الأمم  يكون العمل الذي تقوم بهأن  في "رغبةً :ىالأول المادة في فقرتها
لم والأمن  حفظأمر  ة فيبالتبعات الرئيسالأمن  مجلسإلى  تلك الهيمةأعضاءيعهد  الدوليين".الس  

 في حفظ ،وليست الوحيدة   ،ة  الرئيس المسمولية  الأمن  هذه المادة يكون لمجلس على نص    وبناءً 
لم والأمن  الدوليين، ونتيجة لذلكتمارسها الجمعية العامة وتبدأ ممارستها لها عندما يفشل الس  

 2خر.آسبب   لأي   أو  الفيتو في القيام بمسموليته بسبب استخدام حق   الأمن  مجلس

خدم است  ؛الأمن في مجلسالأعضاء  وبسبب نشوب الحرب الباردة بين الدول الكبرى  ،وبالفعل
 سباب  أوذلك لعدة  ؛من القضايا كثير   القرارات بشأن  إصدار  لإحباط ف  مكث   حق الفيتو بشكل  

 الدولل جميع الذي يمث    الوحيد   عتبارها الكيان  اقامت الجمعيةالعامة ب ة، عندئذ  سياسي
- ( من الميثاق19، 12، 11، 16طاتها المنصوص عليها في المواد )على سل وبناءً ،الأعضاء
رأب ليات التي تعمل على نشاء اللجان والآإو  ،صدار التوصيات بشأن القضايا المعلقةإقامت ب

 .الاحقً إليه  م الذي سنتطرق لاالس  أجل  حاد منومنها قرار الات    ،الجماعي   الأمن  الصدع في نظام

 

 

                                                           
 .29د. فاتنة عبد العال أحمد، مرجع سابق، ص1
 .29عبد العال أحمد، مرجع سابق، ص. فاتنة د2
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 :عية العامةالقيود الواردة على اختصاصات الجم: اثانيً 

لم والأمن  ورد الميثاق على سلطات الجمعية العامة في مجال المحافظة علىألقد  الس  
ما يتعلق باحترام سلطات  ل في الشمون الداخلية، ومنهامنها ما يتعلق بعدم التدخ   ،االدوليين قيودً 
 من. مجلس الأ

 :الاختصاص الداخليقيد  -1

 لكل    في صميم الاختصاص الداخلي    د  تتدخل في الشمون التي تعأن  لا يجوز للجمعية العامة
 .1لسابعة من الميثاقعليه المادة الثانية في فقرتها ادت أك   وهذا ما ،دولة

 :في مباشرة سلطاتهالأمن  القيود المقررة لتأكيد دور مجلس -2

لا يكون للجمعية العامة عندما ، ىالأول من الميثاق في فقرتها ةالمادة الثانية عشر  لنص    اوفقً 
 ية توصيات بشأن هذا النزاعأتقدم أن  ،موقف معينأو  وظائفه بصدد نزاعالأمن  يباشر مجلس

ي ولوية المجلس في التصد   أعلى  اوذلك حفاظً  ؛ذلكالأمن  طلب منها مجلسإذا إلا  الموقفأو 
لم والأمن  لقضايا أن  د  ي   الجهازين، ب  لا  الدوليين، والحرص على عدم التداخل بين اختصاص ك  الس  

 في مناقشة هذا النزاع ها الطبيعي   هذا القيد لا يترتب عليه حرمان الجمعية العامة من ممارسة حق   
 2توصيات.إصدار  الموقف دون أو 

 

  

                                                           
 .113تبينة عادل، المرجع السابق، ص1
لم والأمن الدوليين، د. أحمد عبد الله أ2 مجلس الأمن في عالم بو العلا، تطور دور مجلس الأمن في حفظ الس  

 .91، ص2112متغير، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، 
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 المطلب الثاني

لم أجل  حاد منقرار الات ا  ساسية لتكريس صالحيات الجمعية كأحد الدعائم الأالس ا
 فرض العقوبات الاقتصادية الدوليةالعامة في 

The decision of the Union for Peace is one of the main pillars of the General 
Assembly's mandate to impose international economic sanctions 

الأمن  ز مجلسج  ز التطبيق ع  المتحدة حي   الأمم  دخول ميثاقى من الأول اتضح خلال السنين
لم والأمن  ساسية في حفظعن القيام بمهمته الأ ق الاعتراض بسبب كثرة استخدام ح ؛الدوليينالس  

 تقرر بأن  أن   المتحدة بتفويض الجمعية العامةالأمم  حاد السوفييتي، وقد جرى العمل فيمن الات   
والأمن  لمللس    اشكل تهديدً ي  أو  مم،العلاقات الدولية الودية بين الأ وصف  ر يعك    امعينً  اموقفً 

 بصورة  الأمن  مجلس شل   أثناء  ذلك وتم   ،1من الميثاق 11المادة  الدوليين، وهذا حسب نص   
 1341.2و 1311مرة بين عامي  19بالفيتو السوفييتي، حيث استخدم الفيتو السوفييتي  مبكرة  

حاولت دون جدوى لتأمين البديل عن أن   فقد عملت الجمعية العامة بعد ؛العجزولمعالجة هذا 
، 19/11/1319حدثت بتاريخ أميت )الجمعية الصغيرة( التي بلجنة بالنيابة س  الأمن  مجلس

الدورة الخامسة( ) 999/1346القرار رقم  9/11/1346صدرت الجمعية العامة بتاريخ أ
 .1دين اتشيسون(ه قرار )طلق عليأكما ، 9لام"الس  أجل  حاد منوالمعروف "بالات   

ففي  4زمات،العديد من الأ هم في حل   سأالذي  الجماعي    لامناحدث هذا القرار نظامً أقد و 
الأعضاء التوافق بين العدوان، ولم يتم  أعمال  عمل منأو  بهإخلال أو  لمحالة وجود تهديد للس   
لم والأمن  ة في حفظالقيام بمسمولياته الرئيسجلس عن الم ز  ج  وع  ،الأمن الدائمين بمجلس الس  

                                                           
، 2119جامعة الجديدة، الإسكندرية، د. جمال محيي الدين، العقوبات الاقتصادية للأمم المتحدة، دار ال .1.9

 156ص
لإنسان، رسالة  للعقوبات الاقتصادية وعلاقتها بحقوق اقردوح رضا، العقوبات الذكية، مدى اعتبارها بديلًا 2

 .45، ص2111 لخضر، الجزائر، ماجستير، منشورة، جامعة العقيد الحاج
 .155المرجع السابق، ص جمال محيي الدين،3
 .ع على اعتمادهمريكي الذي دافع عن هذا القرار وشج  زير الخارجية الأ)دين اتشيسون( اسم و4
 ،، وتطبيقه تغير بمرور الوقت377المتتابعة للقرار مرات بفضل التطبيقات  11هذا النظام الجديد تكرر تفعيله 5

السويس  ، أزمة1951ى كل ٍّ من )كوريا الشمالية ( عل1961-1951مرات في الفترة ما بين ) 5فطبق 
 ىعل ة(مرة واحد1979-1961، وفي الفترة ما بين)1961الكونغو، 1952،لبنان 1956هنغاريا  ،1956

، 1921أفغانستان من ) كل ٍّ  ىمرات عل 4(1922-1921ي الفترة )النزاع الهندي الباكستاني، ليستخدم ف
 (.1922،الجولان 1921، ناميبيا 1922سطين فل
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 عضاءلا مناسبة   تباشر الجمعية العامة النظر في المسألة بهدف اعتماد توصيات  و الدوليين، 
لم  خاذها بما فيها استخدام القوة المسلحة عند الضرورة لحفظحول التدابير الجماعية الواجب ات    الس  

 يمكنها الانعقاد في دورة   ذا لم تكن الجمعية العامة منعقدةً إا، و تهماستعادأو  الدوليينوالأمن 
 يجابي   إبتصويت  الأمن  من مجلس ب  ل  ساعة التالية، ويكون هذا بط   21 الف خلال طارئة   استثنائية  
 اسلطاتها المخولة لها طبقً إلى  الجمعية العامة، بالاستنادأعضاءغلبيةأ أو أعضاءمن سبعة

 1من الميثاق. 11، 19، 12، 11، 16لنصوص المواد 

في الأمن  وقد برز دور الجمعية العامة في معالجة العديد من المواقف التي عجز مجلس
هذه المواقف حينما وأهم   خر،آسبب   ي   لأأو  الاعتراض )الفيتو( التعامل معها بسبب استعمال حق   

قاليم والشعوب غير المتمتعة اعلان منح الاستقلال لإ معية العامة البرتغال على تطبيق ت الجحث  
بالنسبة  ، وذلك1411بقرار الجمعية العامة رقم  11/12/1316الصادر في بالحكم الذاتي   

فبادرت  ،لنداءات الجمعية العامة البرتغال لم تستجب   فريقيا، ولكن  ألمستعمرات البرتغال في 
أن الأعضاء  طلب هذا القرار منوي   ،11/12/1312في  1169ر القرار رقم اصدإخيرة بالأ

اسة ل لها الاستمرار في سيتسه   أن  يمكن مساعدة   ا عن تزويد الحكومة البرتغالية بأي   يتوقفوا فورً 
التدابير اللازمة  يتخذوا لتحقيق هذه الغاية جميع   ن  أفريقية، و القمع ضد الحركات الوطنية الأ

ة العشرين بدأت ا من الدور عدات العسكرية لحكومة البرتغال، واعتبارً سلحة والم  مداد الأإو  لوقف بيع
لمعاملات التجارية مع قطع جميع ا حد   إلى  تصل قسوةً  شد  أإجراءات   خاذت   االجمعية العامة ب

 .2(21/12/1314في  2169ة العامة رقم قرار الجمعيالبرتغال )

بسبب سياستها أفريقيا  جنوب في اقتراح العقوبات ضد   بارز   كان للجمعية العامة دور  أيضًا 
في  شديدة  إجراءات   خاذناميبيا( بات   )أفريقيا  قليم جنوب غربإموقفها من أو  الداخلية )الابرتايد(،

بما في ذلك قطع المبادلات الاقتصادية معها، كما طلبت الجمعية العامة أفريقيا  مواجهة جنوب
 9المتحدة.الأمم  منأفريقيا  ار طرد جنوبر في نفس القالأمن  من مجلس

                                                           
، 343، ص 2119سكندرية، ، الإأحمد خليفة، قانون التنظيم الدولي، دار المطبوعات الجامعية إبراهيم د.1

 .ةالأمم المتحد من ميثاق 14، 13، 12، 11، 11 انظر نصوص المواد :أيضًا
سنة  1217، 1961سنة  1514انظر قرارات الجمعية العامة رقم  :، أيضًا115تبينة عادل، مرجع سابق، ص2

 م.1962
د.عبدالغفارعباس سليم، مستقبل العقوبات الدولية بالأمم المتحدة، الطبعة الاولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 3

 .99-92، ص2112
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 المطلب الثالث

 القيمة القانونية لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة

Legal value of UN General Assembly resolutions 

داتها أ، تكون رشادية  إ، ، رقابية  تشريعية   سلطات  بالمتحدة للجمعية العامة الأمم  ميثاق د  ه  ع  
على توصياتها عبر  لزامي   ضفاء الطابع الإإلذلك حاولت الجمعية العامة ؛غير الملزمةالتوصية 
هناك عدة عوامل أن   ة منه، مع العلمالنتائج المرجو   لم" الذي لم يحقق كل  الس   أجل  حاد منالات   قرار "
قبولها  علان الدولإ جماع و لزامية، مثل صدورها بالإتتدخل لمنح التوصية القوة الإأن  يمكن

 الالتزام بتنفيذها وغيرها من العوامل، وبالنسبة لقرارات الجمعية العامة التي تستهدف توقيع تدابير  
مثل هذه القرارات، إصدار  على سلطة الجمعية العامة في صراحةً  الميثاق لم ينص   ن  إف عقابية  

قامت الجمعية العامة ؛ليةلية العقوبات الدو آالمتكرر في استخدام الأمن  لفشل مجلس ولكن نتيجةً 
من القرارات العقابية مثلما حدث مع صدار عدد  إو  ،في بعض القضاياالأمن  مجلس بالحلول محل  

 1فريقيا، كوريا الشمالية......أجنوب 

وتوصيات الجمعية لزامية التي تتمتع بها قرارات نكار القيمة الإإلا يمكننا  عامة   وبصفة  
القول أن   كما رادة الدولية،ل  لها كممثل   يهدم النظام القانوني  أن  يمكننكار لا العامة، فهذا الإ

 الدقة. تنقصهأمر   هو مطلقة   لزامية  إبتمتع قرارات الجمعية العامة بقوة  

إصدار  سلطة ه  وحدالأمن  قد اتجهت نحو منح مجلس نية المجتمع الدولي   أن   فبالرغم من
لم والأمن  في حفظ في القيام بدورة  الأمن  فشل مجلسن  إفالقرارات التنفيذية الملزمة، الدوليين الس  

لزامية الجمعية العامة وتلمس القيمة الإ ه اهتمام العالم وترقبه نحومنه قد وج   على النحو المرجو   
 2لقراراتها.

إلى  نصنف القرارات الصادرة عن الجمعية العامةأن  المتحدة يمكنناالأمم  ا لميثاقوطبقً 
 :فمتين

                                                           
 للعقوبات الاقتصادية التقليدية في علاقتها بحقوق الإنسان، اعتبارها بديلًا قردوح رضا، العقوبات الذكية مدى 1

، 2111/2111رسالة ماجستير، الجزائر، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العقيد الحاج لخضر، 
 .45-44ص

 .95، صأحمد عبد العال، مرجع سابق. فاتنة د2
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أو  موظف بالمنظمة يينبشأن تعدارية تصدر إقرارات ما إوهي :القرارات الملزمة -1
 قرارات تهدف لتأكيد مبادئ قانونيه عامةأو  مور الداخليةغيرها من الأأو  تحديد الميزانية

ولا  ،قانونية ملزمة بقيمة   - بلا شك    - تلك تتمتعأو  قواعد عرفية، هذي القراراتأو 
 ة التحلل من الالتزام بها.الدول المعني  أو  جهزة المنظمةأتستطيع 
يحقق المصلحة  وهي تلك التي تستهدف دعوة الدول للقيام بأمر  :التوصيات -2

ما يقصد بها  ان للعمل، وهي نادرً معي   لأسلوببيان أو  المشتركة لها، فهي بمثابة نصيحة
هذه الدول الانصياع لحكم هذه عند قبول إلا  في مواجهة الدول قانونية   ثار  آحداث إ

وهو ما أوضحته محكمة العدل الدولية ، اضمنً أو  ةً هذا القبول صراح التوصية، وقد يتم  
الدول إلى  هةالتوصيات الموج  بأن " 1391يونيو  96ي الصادر في في رأيها الاستشار 

قد ورد ذكر و ،1بعض الحالات طابع القرار الملزم" بل الجمعية العامة يكون لها فيمن ق  
التوصيات في عدة مواد في الميثاق، ولكن لم يتحدد إصدار  سلطة الجمعية العامة في

لزام، ولكن يرى بعض إكما لم يتحدد فيه مدى ما تتمتع به من  "توصية"فيه مدلول كلمة 
جماع لزام توصيات الجمعية العامة كالإإهناك عدة عناصر تتداخل لتحدد مدى أن   الفقه

عدد الدول التي  فعالة   غلبية، حيث يعكس بصورة  الأأو ، ه التوصيةالذي صدرت ب
كانت قد احتوت إذا  صياغة التوصية وماأيضًا حكام.أحترام ما ورد فيها من ادت بتعه  

ل و موقف الدأيضًا ، و عامةأحكام  صدرت بشكلأنها  مألزام، إعلى مدى ما تتمتع به من 
 2التوصية.تجاه التوصية ومدى تأييدها لحكم هذه 

يكفي عدم قدرة الدول العظمى نه إفوبالرغم من الضعف الذي قد يشوب فعالية هذه التوصيات
بقواعد  ملتزمةً  تبدوأن  الدول التي تحرص علىأن   كما الفيتو، حق    باستخدامعلى تعطيل صدورها 

ا العامة، ووفقً  ةلفة توصيات الجمعي  اف الذي تقوم به بمخفي تبرير التصر   صعوبةً  الميثاق تجد  
 والتي تمنع الجمعية العامة من،ىالأول من الميثاق في فقرتها ةالمادة الثانية عشر  لما ورد في نص   

                                                           
العقوبات الاقتصادية الدولية،  ، مشار إليه في:1971ونيو ي 31في  انظر رأي محكمة العدل الدولية الصادر1

 .96، ص1999فاتنة أحمد عبد العال، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 
 342، ص2119عات الجامعية ،الاسكندرية ، ابراهيم احمد خليفة، قانون التنظيم الدولي، دار المطبو د.2



يةالأساس القانوني للعقوبات الاقتصادية الدول  
 

34 
 

لزامية، على قيمة هذه التوصية الإ اعلى المجلس تأكيدً  معروض   بشأن نزاع   ية توصية  أإصدار 
 1من.تعارض بينها وبين قرارات مجلس الأع على عدم الوحرص المشر   

  

                                                           
 .حدةمن ميثاق الأمم المت 1فقرة  12انظر نص المادة 1
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 المبحث الثالث  

مات الاقتصادية المنما  القانوني للعقوبات الاقتصادية الدولية في لل ا ساس الأ
 الدولية

The legal basis for international economic sanctions under international 
economic organizations 

نشاء المنظمات إقامت ب ؛وجه التعاون الدولي المختلفةأمن الدول على تنظيم  احرصً 
مدت تلك المنظمات أوقد نشطة والعلاقات فيما بينها، بتنسيق الأ والهيمات الفنية التي تختص  

تها القانونية بالتزاما ليات والسلطات التي تمنحها سلطة توقيع العقوبات على الدول التي تخل  بالآ
 1نظمات.في هذه المالأعضاء  ضرار بمصالح الدولوالتي تتسبب في الإ

وذلك  ؛مم المتحدةالمنظمات الدولية الاقتصادية والأتربط بين  هناك علاقةً أن   ومن الواضح
لم والأمن  بغية حفظ للتشاور وتفعيل الجهود المبذولة،  ليات  آالدوليين، وذلك من خلال عدة الس  

نشطة الدول والمنظمات الدولية ألتنسيق  اتكون مرجعً أن  المتحدة تعمل علىالأمم  نولأ
جلها، لهذا عهد نشمت المنظمة لأأ  دراك الغايات المشتركة التي إوتوجيهها نحو  ةالمتخصص

 سرةأإلى  هذه المنظمات يضم   مم المتحدة على نحو  الميثاق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لا
 لما ورد في نص    اوفقً و ،وذلك دون المساس بالشخصية القانونية لهذه المنظمات ،المتحدةالأمم 
 2المتحدة.الأمم  ن ميثاقم 19المادة 

 وهو حفظ ،اكبيرً  اعضائها عبمً أ جهزتها و أالمتحدة على المنظمة بجميع الأمم  لقى ميثاقأوقد 
لم والأمن   وجهها، وعليه فقدأة الدولية بكاف  الدوليين، والعمل على دعم الاستقرار في العلاقات الس  

ت   المتحدة بتنفيذ قرارات مجلسالأمم أعضاءيقوم"أن  على 2من الميثاق في فقرتها  11المادةنص 
لم والأمن  فظبشأن ح  الأمن  وبطريق العمل في الوكالات الدولية المتخصصة  الدوليين مباشرةً الس  

 .9فيها"أعضاءً التي يكونون

                                                           
 .77عادل، مرجع سابق، ص ةتبين1
 .من الميثاق 63انظر نص المادة 2
 .من الميثاق 2 ةفقر 42انظر نص المادة 3
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لم والأمن  فدت الدولية الاقتصادية في تحقيق هالمنظما وهذا يبرر دور   ، 1الدوليينالس  
سنتناولها بالتحليل  ؛اقتصادي   لية العقاب في تلك المنظمات الاقتصادية الدولية لها طابع  آن  ولأ

 :تيينساسها القانوني من خلال المطلبين الآأقصد الوقوف على 

طار المنممات إالقانوني للعقوبات الاقتصادية الدولية في ساس الأ :الأول المطلب
وهي صندوق النقد  ،فاقية بروتون وودزت بمقتضى ات ا ئنشأالاقتصادية التي 

 .نشاء والتعميرك الدولي لل الدولي والبن

طار منممة التجارة إالقانوني للعقوبات الاقتصادية الدولية في ساس الأ :المطلب الثاني
 .العالمية

  

                                                           
 .19-12، ص1992د. حسين عمر، دليل المنظمات الدولية، دار الفكر العربي، القاهرة، 1
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 الأول المطلب

طار المنممات الاقتصادية إالقانوني للعقوبات الاقتصادية الدولية في ساس الأ
 فاقية بروتون وودزت بمقتضى ات ا ئنشأالتي 

The legal basis for international economic sanctions within the framework 
of economic organizations established under the Bretton Woods Convention 

للاجتماع في مؤتمرنقدي دولة  11إلى مريكية الدعوة هت حكومة الولايات المتحدة الأوج  
 اووضع المؤتمر نصوصً  ،1311بالولايات المتحدةسنة  (بروتون وودز) مم المتحدة فيدولي لا

 1للتعمير والتنمية. فاقية البنك الدولي   عن نصوص ات    فاقية صندوق النقد الدولي، فضلًا لات   

ا شاركت في دعم الدولية للدول، كم مظ  وقد ساعدت هاتان المؤسستان على تنمية وتطوير الن  
لزمة التي يترتب حكامها القانونية الم  أعلى  افاقيات الدولية، وذلك اعتمادً حكام والات   التزام الدول بالأ

 تي:وسوف نتناولها كالآبير العقابية، ضها للتداية دولة بها تعر  أإخلال على 

 :عها صندوق النقد الدوليالعقوبات الاقتصادية الدولية التي يوق ا  -1

وكان الهدف ،وفعالة مؤثرة   تمويلية   دولية   كمؤسسة   صندوق النقد الدولي على مدى عقود   ل  م  ع  
وتشجيع خل العليا تسهيل عملية وتنمية التجارة الدولية والحفاظ على مستويات الد  هنشائإمن 

 2.ساسيالأ هى من نظامالأول كما ورد في المادة ،... الاستقرار النقدي

يتخذها ضد  عقابية   ليات  آه بتدعيم   هدافه المنشودة تم  أ ولكي يحقق صندوق النقد الدولي 
قوبات في الصندوق خرى، ولنظام العبمصالح الدول الأ والتي تضر   ،لتزاماتهااب الدول التي تخل  

 :تيسوف نتناولها على الشكل الآالإجراءات  من مستويات  

 

 
                                                           

 .21عادل، العقوبات الدولية بين الشرعية والاعتبارات الإنسانية، مرجع سابق، ص ةتبين1
تسهيل نشاء صندوق النقد الدولي هو إالهد  من "لصندوق النقد الدولي الأساسي  من النظام ىالمادة الأول تنص  2

وتنمية المصادر  ،ار النقديخل العليا وتشجيع الاستقرعملية وتنمية التجارة الدولية والحفاظ على مستويات الد  
 ."عضاءوالمساعدة في توازن نظام المدفوعات بين الدول الأالأعضاء  نتاجية للدولالإ
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 :التلقائيةالإجراءات  :الأول المستوى 

 ،من الصندوق  لصدور قرار   ع على الدولة دون حاجة  التي توق  الإجراءات  وهي تلك
 :وتتضمن

 بمصالح الدول. غاء التصرف المخالف والضار  إل -1
 على استخدام الدولة لحقوق عضويتها فالصندوق. وضع قيود   -2

 على قرار مسبق: بناءً الإجراءات  المستوى الثاني:

 :وتتضمن ،جهزة الصندوق أمن  مسبق   ار  على قر  ع بناءً التي توق  الإجراءات  وهي

 ة لتلك المخالفة.ثار الضار  تقديم تقرير للدولة يوضح فيه الصندوق مخالفة الدولة والآ -1
 ة بالنقد.مداد الدولة المعني  إتصريح الصندوق بعدم قدرته على  -2
ستخدام الدولة اكمحددة   ع الدولة بمزايا العضوية،وتطبق هذه العقوبة في حالات  وقف تمت   -9

فقدان الدولة السيطرة على خروج رأس أو  هدافهلأ مخالف   لمصادر الصندوق بشكل  
 1ساسية للعملة.به في القيمة الأ غير مصرح   قيام الدولة بتغيير  أو  المال،

من تطبيق عقوبة وقف مزايا  معقولة   تصرفاتها خلال فترة  إصلاح  وعند فشل الدولة في
إلى  ما يلجأ االصندوق غالبً أن  إلا  ،على الانسحاب من العضوية الدولة   العضوية، يجبر الصندوق  

الوسائل الودية في تسوية  ل  ض   ف  ا ما ي  غالبً  نهلأ ؛دولة عضوأي    خاذ مثل هذه التدابير العقابية ضدات   
صلاح الضرر ووفق التصرفات خاذه لإح والاقتراحات بما يمكن ات   صيقدم الن   كأن   ،المنازعات
 2.عضاءا منه على العلاقة بينه وبين الدول الأحرصً  ؛حكام الصندوق المخالفة لأ

 

 

 

                                                           
 .151، ص2112، دار النهضة العربية، مصر، ةقليمية والمتخصصم، المنظمات الدولية الإلتد. حازم محمد ع1
 .122د. فاتنة أحمد عبد العال، مرجع سابق، ص2
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 :للنشاء والتعمير عها البنك الدولي  العقوبات الاقتصادية التي يوق ا  -2

مشكلة التعمير في الدول التي  يستهدف حل  أنه  والتعميرعلى ل نشاءفاقية البنك الدولي   ات    تنص  
ضمان القروض في المشروعات التي أو  رتها الحرب العالمية الثانية، وذلك من خلال منحدم  
 غراضها.أ حقق ت  

م برامج أقراض المباشر عمليات الإ سواء كانت تخص   ،الفنية للدول ةالمعون هلتقديم ضافةً إ
في  لتشجيع الاستثمار الخاص    ه؛بعض موارد هالبنك يوج   أن   كما عام، التنمية في هذه الدول بوجه  

 1.عضاءكذلك من مهام هذا البنك تسوية الخلافات المالية بين الدول الأ،الأعضاء الدول

 طبقها صندوق النقدي على شاكلتها التي ي  هيطبقها البنك فلية العقوبات التي ا بالنسبة لآم  أ
إخلال بالالتزامات، ففي حال خلال وهو الإ ،السبب واحد  أن  إلا  جراءات،ا في الإن اختلف  إالدولي و 

هذه أن   كما يوقع البنك عليها عقوبات، ،من الشروط شرط   ي   من البنك لأ ةالدولة المقترض
 2.عضاءبالالتزامات القانونية للدول الأخلال تدور جميعها حول الإأخرى ع في حالات  العقوبات توق  

جهزة أداخل  تنفيذها يتم  ن إأي دارية،إقانونيةً  بكونها عقوبات   وتتسم عقوبات البنك الدولي   
يقاف إسواء التي تؤثر على عضوية الدولة في البنك مثل  ،داريةالبنك، وتتخذ شكل القرارات الإ

جميع و جبارها على الانسحاب، إأو  طردهاأو  حدى مزايا العضويةإالحرمان من أو  العضوية
عميق على الدولة  اقتصادي    تأثير   ذات  أنها إلا  داريةإن كانت ذات طبيعة إو الإجراءات  هذه

 ،من خلال عضويتها في البنك كبيرة   في البنك تتمتع بمزايا اقتصادية  الأعضاء  الدوللأن   ؛الهدف
 9.هتفقد لا  أوهو ما تحرص على

  

                                                           
 .49مرجع سابق، صد. حسين عمر، 1
 .25عادل، مرجع سابق، ص ةتبين2
 .123د. فاتنة أحمد عبد العال، مرجع سابق، ص 3
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 المطلب الثاني

 طار منممة التجارة العالميةإفي  القانوني للعقوبات الاقتصادية الدوليةساس الأ

The legal basis for international economic sanctions within the framework 
of the World Trade Organization 

)جولة GATTفاقية الجات في نهاية الجولة الثامنة من ات    نشأت المنظمة العالمية للتجارة
 باسم 1334-1-1 لتبدأ عملها في ؛انتهت في مراكشوالتي  1331- 1311وروغواي( الأ

المنظمة أصبحت ، ف1فاقية الجاتلات    فهي الوريث الحقيقي  ، (WOTمنظمة التجارة العالمية )
وتخضع 2فاقيات التجارة الدولية.حكام والتزامات وات   الجديدة هي المنظم والمنفذ والمراقب الوحيد لأ

ويتوقف تنفيذها على  ،عديدة  إجراءات   إلى لية العقوبات الاقتصادية في منظمة التجارة العالميةآ
هذه العقوبات، فمن بين هذه الوسائل دخول الدولة إلى  وءللتسوية قبل اللجأخرى استنفاذ وسائل  

رضية، م   في سبيل الوصول لتسوية   يغلب عليها الطابع الودي   متبادلة   المتنازعة في مباحثات  
 تقوم بمهمة فض    لجنة  نشاء مجلس المنظمة لإإلى  تتقدم بطلب  أن   الدولة المتضررة يكون من حق   

 به من على الدول القيام   بما يجب يتضمن توصيات  الذيالنزاع، وبعد ذلك تضع اللجنة تقريرها
نح الدولة المخالفة م   تتمثل في وقف   ة  قسري توقيع تدابير  أو  تعويض دفع  أو  للضررإصلاح  

وهذا ما ورد  ،فاقية التي تتمتع بها، مما يتناسب مع ظروف النزاع والدولة الشاكيةالامتيازات الات   
 داة  أهي الإجراءات  هذه ن  إفالأساس  فاق تسوية المنازعات، وعلى هذامن ات    22المادة  في نص   

لإضفاء أيضًا ، ولكن عضاءفاقية بين الدول الأليست فقط لفرض الالتزامات الات    ،في يد المنظمة
 9وفرض الالتزام بها.  ،جهزة المنظمةأالفاعلية لقرارات وتوصيات 

  

 

  

                                                           
 .1947نشئت عام أفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة، هي الات   GATTفاقية الجات ات   1
 .26تبينة عادل، مرجع سابق، ص2
 .141-139د. فاتنة أحمد عبد العال، مرجع سابق، ص3
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 الخاتمة

جزء اساسي الدولية اصبح  الاقتصادية اتعقوبنجد أن اللجوء إلى ال هذه الدراسة ختامفي 
لذي يهدد السلم والأمن الأوضاع التيتنطوي علي العنف أو الخطر ا مواجهة في يالدول لمجتمعل

حفظ  سبيلبعض نجاحات في  هذه العقوبات قد حققتو  من وجهة نظر القانون الدولي.الدوليين 
 السلم والأمن الدوليين واستطاعت أن تمضي في مجال نزع السلاحوالرقابة علي التسلح... الخ.

هذه البحث الى دراسة المرجعية القانونية التي يستند اليها المجتمع الدولي في توقيع وتطرقنا في 
وما تستند  ،وذلك من خلال دراسة الاساس القانوني للعقوبات الاقتصادية الدولية ،هذه العقوبات

نية لتوقيعها،في مجلس الامن والجمعية العامة لامم المتحدة وايضا في اليه من نصوص قانو 
مات الاقتصادية الدولية وفقا لنصوص ميثاق الامم المتحدة، وذلك من خلال ما تستند اليه المنظ

من نصوص الميثاق وكيفية توقيعها والعقبات التي تحول دون تحقيق الهدف منها وهو تحقيق 
 السلم والامن الدوليين.

روابط معرفية ومن خلال تطرقنا لموضوع العقوبات الاقتصادية الدولية بإعتبارها موضوع ذو 
متعددة ومثيرة للكثير من المسائل القانونية والفقهية، يبقى لنا أن نبين أهم النتائج التي توصلنا 

 اليها، وإبداء ما يترتب عليها من توصيات ومقترحات.
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 النتائج

يسعى المجتمع الدولي من خلال فرض العقوبات الاقتصادية الدولية الى تحقيق أهداف  .1
ويتمثل الهدف الأساسي لها في إنزال الجزاء على الدولة المرتكبة لمخالفة قانونية معينة، 

من جهة، وأن يصدر هذا الجزاء من جهة مؤهلة قانوناً للقيام بذلك، ويتعلق الأمر 
بمصالح أساسية للمجتمع الدولي، وليس بمصالح الطرف المتضرر من تلك المخالفة 

الهدف الاخر في إصلاح آثارالضرر الناشئ عن  مباشرة من جهة أخرى، في حين يتمثل
 مخالفة قواعد القانون الدولي.

لقواعد القانون  إن الهدف الأساسي للعقوبات الاقتصادية الدولية هو فرض الإمتثال .2
الجبري للسلوك المخالف لهذه القواعد، وحماية السلم والأمن الدوليين،  الدولي والتغيير

يتطابق مع قواعد  ة المستهدفة على تغيير سياستها بمافالعقوبات تفرض لإرغام الدول
قد فالتي تفرضها الامم المتحدة على الدول القانون الدولي، ومن خلال هذه العقوبات 

 حققت بعض النجاحات المتمثلة في حفظ السلم والامن الدوليين.
الدولية الاقتصادية دراسة العقبات التي تحول دون توقيع العقوبات التبين لنا من خلال  .9

من خلال عرقلة قرارات مجلس الامن من الدول الكبرى بواسطة حق دة حالات ففي ع
الفيتو رغم وجود تهديد للسلم والامن الدوليين وهذا يبين سيطرة هذه الدول على قرارات 
مجلس الامن، الامر الذي يجعلنا نقول بأن هذه العقوبات أصبحت في المقام الأول 

عيم نفوذ دول كبرى وغير ذلك من الاهداف السياسية التي قد تكون واضحة محاولة لتد
 او غامضة ومستترة بأهداف اخرى.
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 التوصيات
يجب أن تفرض العقوبات الاقتصادية الدولية بناءً على نظرة موضوعية دون تدخل  .1

الامم الرغبات والأهداف السياسية في عملية فرضها، مع مراعاة الالتزام بنصوص ميثاق 
المتحدة والحذر وعم التسرع في تطبيقها، وذلك من خلال استبعاد الاعتبارات السياسية 
عند توقيع العقوبات، والتركيز على الاعتبارات القانونية والمعايير الدولية في ضبط 

المخالفة لقواعد القانون الدولي، وضرورة تقصي الموضوعية والحياد في فرض العقوبات، 
 خاضعة لردود أفعال نتيجة مواقف سياسية معينة.لأنها غالباً 

صلاح مجلس الامن من خلال توسيع الاعضاء الدائمين، وكذلك طريقة إيجب  .2
المتحدة على عملية الرقابة  لاممالى امكانية اشراف الجمعية العامة  بالإضافةالتصويت 

لس الامن على مجلس الامن فيما يخص القرارات المصيرية للدول، وتجسيد صلاحية مج
في فرض العقوبات دون التعرض لضغوط الدول الكبرى، وتعميم فرض العقوبات 

القانون  لأحكامالاقتصادية الدولية على جميع المخالفين للقوانين الدولية والمنتهكين 
 الدولي الانساني وحقوق الانسان دون تمييز بين الدول.

ب استنفاذ كل الطرق السلمية لحل قبل اللجوء لتوقيع العقوبات الاقتصادية الدولية يج .9
النزاع، ومراعاة التدرج الوارد في الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي يقضي 
بأتخاذ التدابير المؤقتة، ثم العقوبات الدبلوماسية، وان لم ينجح كل هذا تطبق العقوبات 

 الاقتصادية.
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 .2117دراسة وتحقيق مخطوطات المنطقة وغيرها، و

https://search.mandumah.com/record/646617 

  ،مجلة دنيا ، ، مقالة منشورةنسانثار العقوبات الدولية في حقوق الإآد. هالة شعث
 .2113-7-23، الوطن

https://search.mandumah.com/record/75559
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  د.نوره الحفيان، العقوبات الامريكية على ايران واحكام القانون الدولي،المعهد
  2112المصري للدراسات، 

 ا : الوثائق والبقارير :رابعً 

 1942 لسنة54رقم الأمن قرار مجلس. 

  1961سنة  1514قرارات الجمعية العامة رقم. 

  1962سنة  1217قرار الجمعية العامة رقم . 

 223، 742، 731ضد ليبيا الثلاثة المرقمة "الأمن  قرارات مجلس." 

 (1966ديسمبر ) 16( الصادر بتاريخ 232رقم )الأمن  قرار مجلس. 

 ( من 253القرار )بنود فرعية، عدا الديباجة، والصادر في  ةة، وثلاثفقرة رئيس 23

 تينترنت الآعلى موقع الإ 1962ديسمبر 15

http://www.un.org/documents/res/1968/s68r253e/pdf 

 ( و277القرار ) بنود فرعية عدا الديباجة، ةة، وثلاثفقرة رئيس 24المؤل  من 

 تينترنت الآعلى موقع الإ 1971مارس  11والصادر في 

http://www.un.org/documents/res/1977/s277e/pdf 

  1971يونيو  31رأي محكمة العدل الدولية الصادر في. 

  1971أكتوبر 24في صادر ال 2625القرار رقم. 

  1974يناير 1في صادر ال 3211القرار رقم. 

  1979نوفمبر  23الصادر في  34/36القرار. 

  1921ديسمبر  15الصادر في  34/174القرار. 

  1921ديسمبر  14الصادر في  36/133القرار. 

 1992للعام  742رقم الأمن  قرار مجلس 

 الأمن مذكرة من رئيس مجلس. 

 ( 1999يناير/كانون الثاني  29عمل لجنة العقوبات). 
 

 

 فاقيات الدولية : ا : الب   خامسً 

  1942الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان لسنة. 

  1942الإنسان لسنة الإعلان العالمي لحقوق. 

  1977البروتوكول الإضافي الأول لسنة. 

  1966العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لسنة. 

http://www.un.org/documents/res/1968/s68r253e/pdf
http://www.un.org/documents/res/1977/s277e/pdf
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  1966العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة. 

  1945ميثاق الأمم المتحدة لسنة. 

 2114نسان لسنة الميثاق العربي لحقوق الإ. 

  1919لسنة ميثاق عصبة الأمم. 

 1945لسنة  النظام الأساسي لصندوق النقد الدولي. 

 1945لسنة  النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. 

 

 لتبرونية :ا : المراجع الإسادسً 

kulessa.Manfred and starck. Dorothe . Peace through Sanction . on 

the Internet site: http://www.geocities.com/CapitolHill/Kulessa.html 

http://www.un.org/documents/res/1966/s66r232e.pdfhttp://www.u

n.org/documents/res/1965/s65r216e.pdfhttp://www.un.org/documents

/res/1965/65r217e.pdf 

http://www.umn.edu/humanrts/arb/2000/htm 

hrlibrary.umn.edu  

  

http://www.un.org/documents/res/1966/s66r232e.pdf
http://www.umn.edu/humanrts/arb/2000/htm
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 المراجع الأجنبية :ا : سابعً 

 

 Elizabeth Gibbons, Richard Garfield - The impact of economic 

sanction on health and human rights in Haiti. 1991 – 

1994,American journal of public health 

 

 The International Journal of Human Rights 1(2), 1-25, 1997 

 M.S. Daudi and M.S.Dajany "Economic Sanction.Ideals.And 

Experiences" 

 Quincy. Wright "International Law and The United Nations" 1961. 

 Des nation, la définition du l’agression par loression Patrick 

Rambaud: R.G.D.I.P. 1970. 

 S/C Res 232 (1966). 

 S/C Res 660 (1990). 

 Nadia Nanke TABIOU, Les sanctions économiquesinternationales 

et la Communauté 

Européenne, D.E.A.Droit International public, Université Aix- 

Marseille III, 1996, 1997. 

 S/C Res 688 (1991). 

 Djacopa liva Tehildrazarivelo. Op. cit  
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